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ْ
ر
ُ
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  "دراسة مقارنة"
  (مصر، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية)

 د. أحمد رجب سيد صميده
  ملخص الدراسة

ف ال إلى  قفعقَ مقارنة يه ة  ب م ن انات القان قارنة م ال عات ال ال
اصة  الات ال مة الات ة حُ ا ها ل ل م تها  ي ات ع ال ان ال ان ما إذا  ل

را في تل ال اك ق الات أم أن ه ه الات مة ه ة ل ا ة ال ا  ق حق ال
ولة في  ة وح ال ص د في ال ازنة ب ح الف ق ال ة وأوجه علاجه ل ا ال

ف ق ذل اله ها، ول ها وسلام فا على أم صفي  ال هج ال اع ال على ال
مات ع ال عل ع ال ع على ج ة ال  ا قارنة ل عات ال تها ال ي ات ا ال

الا مة الات ا اعحُ ها،  اصة ث تف اء  -ل –ت ال إج لي  ل هج ال على ال
مات،  عل ل ال ع ل ل م ل راسة إلى مقارنة ت ق ال قارن؛ إذ ت هج ال ل ال و

عي  قارنال ال ول ال عات ال ا في ت ل ال   ة. ل
ها ائج أه د م ال ن  :وق خل ال إلى ع ِّع ال أن  ُ أجاز ال

أ  قًا  ن م ا أن  ق دون اش اءات ال اء م إج ة أول إج ا اء ال إج
ي ال ِّع الأم قة، خلافا لل ق سا اءات ت ة  إج ا ال ار أم  اش لاس

اء" ام إج و اس م ج ت ع ن م ث ائها أو أن  ق الأخ ع إج ات ال
لها أو أن  جح ف ةال ائج خ امها ن ت على اس ِّع ال ي ُ ا اع ال  ،" - 

اصة الات ال ة الات ا ار الأم  إص عل  ة -ا ي امة العق ار ج "؛ على "م
ا اصة وال اسلات ال ة ال ا ار الأم  ن ح اش لإص ة أن ت دثات الهات

 ، ة لا تقل ع ثلاثة أشه ال م ها  عاق عل ائ ال ق م ال لّ ال َ ة م ال
ا  ي ب ي إلى ت ع الأم ة ع ال ا ال ار الأذن  ز إص دة  َّ ائ م ج

ة ال لفها، العق ي  ت ة، الآثار ال عة ال ار  رة لها، أنها، أخًا في الاع قَّ
اصة. الات ال مة الات هاك حُْ ر ان ِّ   ا ي

ة: اح ات مف اصة كل الات ال مة الات اصة -ح الات ال ة الات ا  - م
اصة اسلات ال ة -ال ادثات الهات وني -ال ال الإل ادثات  -رسائل الات ال

ة ون   .الإل
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٤١٣ 

Abstract: 
The research aims to make a comparison between the position of 

comparative legislation in (Egypt, France, and the United States of 
America) regarding the legal guarantees taken by each of them to 
protect the sanctity of private communications, indicate whether the 
Egyptian legislator has achieved adequate protection for the sanctity 
of these communications, or whether there is a deficiency in that 
protection, and the aspects of its treatment to achieve a balance 
between the individual's right to privacy and the right of the state to 
maintain its security and safety, and to achieve this goal, the research 
relied on the descriptive approach, which relies on collecting 
information on the determinants taken by comparative legislation to 
protect the sanctity of private communications and then interpreting 
it. It has also relied on the analytical approach conducting an in-depth 
analysis of that information, as well as the comparative approach; The 
study deals with the comparison of the legislative organization of 
these determinants in the legislation of the comparative countries. 

The research has been concluded with a number of results, the 
most important of which are: The Egyptian legislator permitted the 
monitoring procedure to be the first investigation procedure without 
requiring that it be preceded by any previous investigation 
procedures, unlike the American legislator who stipulated that “the 
futility of using other investigative procedures when conducted or that 
it be one of the It is likely that it will fail or that its use will result in 
serious consequences “to issue a monitoring order, and the Egyptian 
legislator relied- with regard to issuing the order to monitor private 
communications- on the “criterion of the gravity of the penalty”; In 
order to issue the order to monitor private correspondence and 
telephone conversations, it was stipulated that the crime in question 
be one of the crimes punishable by imprisonment for a period of no 
less than three months, while the American legislator intended to 
specify specific crimes for which permission to monitor may be 
issued, taking into account the nature of the crime and the effects that 
can be left behind, the penalty prescribed for it, justifying the 
violation of the sanctity of private communications. 

Keywords: sanctity of private communications- monitoring of 
private communications- private correspondence- telephone 
conversations- electronic communication messages- electronic 
conversations. 
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  مقدمة
الي لعام  ر ال ال سُْ الات  -٢٠١٤حَص الُّ مة الات على تأك حُْ

ادة ( اصة في ال ّ ٥٧ال ي جاء ن ه وال مة، وهي ها على أنه ") م اصة حُْ اة ال لل
ة،  ادثات الهات ة، وال ون ة، والإل ة، وال اسلات ال . ولل ّ نة لا تُ ُ مَ

ها م وسائل الات لاع وغ ادرتها، أو الا ز م لة، ولا ت ف ها م مة، وس ال حُْ
ها  ِّ ي ي ال ال دة، وفي الأح َّ ة م ، ول َّ ائي م أم ق ها إلا  ها، أو رقاب عل

ن  ال العامة  .القان ام وسائل الات ا في اس ّ ال ة ح ا ولة  م ال ا تل ك
لها أو وق ز تع الها، ولا  في، افة أش ُّ ل تع ها،  ا م مان ال فها أو ح

" ن ذل   .و القان
اقع على  هاك ال ة ع الان ات ا ال امة ال ّ في ج ا ال ة ه لّى ح وت
ادثات:  ة، أو م ون ة، إل ة، ب لفة (رسائل: ب رها ال ة  الات ال الات

هاك ا الان له ه ة)، وما  ون ة، إل اءٍ  هات ة، واع ص ُ ُ ال في ال اسٍ  م م
ة أجاز م خلالها  ا مع ِّع أورد ض ُ ، على أن ال اته اد وح ق الأف على حق
ا  لاً ع ال دة، ف َّ ة م ، ول َّ ائي م مة ع  أم ق ْ ُ ل ال اس ب ال

ه ا ج ًا لل ف ها ت ي ة ب ص ال فل ال ي ت .الأخ ال ر س   ل
د في  ازن ب ح الف ق ال ورة ت مة إلى ض ْ ُ ل ال اس ب از ال جع ج و
مة  ْ ُ هاك ل ل ان ة، فل  قّي ال لة في ت ع ال ة ال ل ة و م ص ُ ُ ال
اس بها أمًا  عي لل رّ وال سُْ ان ال الُّ ا  مًا، ل َّ ة م الات ال الات

ا ت ً ف.م ُّ ع اد م ال ة للأف ا ع وح   قًا لأم ال
  أهمية البحث:

:( ي (ال ان العل    ال
ا ال ة ه ُ أه ه ال  –ت الات  - في جان ة الات ا م م ي مفه في ت

الا ه الات مة ه اس  ا ال ي ض قارنة، وت عات ال اصة في ال ت على ال
عات "م قة في ال ُقارنةوجه ال   ". ل ال

قي): لي (ال ان الع    ال
عات  اصة في ال الات ال مة الات اس  ا ال ق على ض ف ال ع ال

قارنة ( ر ال ي أوجه الق اه في ت ا  ة) م ة الأم ات ال لا ا، ال ن ، ف م
د ل علاجه حال وج ألة، وس ه ال ع ال ع ت ه   ه.ال شاب ال
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  أهداف البحث:
ف ال إلى  قفعقَ مقارنة يه ا،  ب م ن ، ف قارنة في (م عات ال ال

مة  ة حُ ا ها ل ل م تها  ي ات ة ال ن انات القان ة) م ال ة الأم ات ال لا ال
اصة  الات ال مة الات ة ل ا ة ال ا ع ال ق حق ال ان ال ان ما إذا  ل

ه الا ازنة ب ه ق ال ة وأوجه علاجه ل ا را في تل ال اك ق الات أم أن ه ت
ها. ها وسلام فا على أم ولة في ال ة وح ال ص د في ال   ح الف

  منهج البحث:
ا  مات ع ال عل ع ال ع على ج صفي ال  هج ال اع ال على ال

، ف قارنة في (م عات ال تها ل ي ات ة ال ة الأم ات ال لا ا، ال ة ن ا ) ل
ا اع ها،  اصة ث تف الات ال مة الات اء  -ل –حُ إج لي  ل هج ال على ال

مات،  عل ل ال ع ل ل م ل راسة إلى مقارنة ت ق ال قارن؛ إذ ت هج ال ل ال و
عي  عات (ال ال ا في ت ل ال لال ا وال ن ة م وف ات ال

ة . )الأم ا ال ة م ه ج اف ال ق الأه   ل
: اح ا ال في ثلاثة م ض ه ع   وس

.ال الأول:  ن ال ة في القان الات ال مة الات ْ ُ اس  ا ال   ض
اني:  ن ال ال ة في القان الات ال مة الات ْ ُ اس  ا ال ض

ي.   الأم
 : ال ي.ال ال ن ن الف ة في القان الات ال مة الات ْ ُ اس  ا ال   ض

  المبحث الأول
مة الاتصالات الخاصة في القانون المصري

ْ
ر
ُ
  ضوابط المساس بح

الي: ل على ال ال ا ال في م اول دراسة ه ف ن   س
  لب الأولالمط

  مفهوم المراقبة في القانون المصري:
ِّع ال  ُ ف ال عاتشأن –ع ة ال ع وضع تع  –ه في ذل شأن غال

ة  ل فى ب تل الع اء، واك هاد الفقه والق ألة لاج ا تل ال ة تارً ا د لل ّ م
د ق لا ي  َّ ُّ وضع تع م ة م وراء ذل في ت ُ ال ًا شاملاً، وت ت

را افة ال اكًا ل عله م ي ت ة ال ا ونة ال ة.ال ي ا ال ج ل ها ال ي ت   ت ال
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  م الفقه:
ع  فها ال ة، فع ا هاد في وضع تع لل ال أنها "حاول الفقه الاج ُّ الات تع

ا  ان م اء  : س ة؛ أ اش ة أو غ م اش ان م اء  اصة س ادثات ال ل لل وال
ال ، أو ع  وسائل الات ه ع اجهة  اس في م ادله ال ة" ي ة واللاسل ل . )١(ال

ور ب أك م ش  ي ت ادثات ال لها ال "، وم ُّ أنها "ال ون  فها آخ وعَّ
ة ب  اش ان م ة، أو  ف ة ال ة أو أجه ة أو اللاسل ن ف ل ة ال ة الأجه اس اء ب س

" عة للغ نَ م افها ألا ت ق بها أ قة  ان  ، و )٢(ش أو أك
.  

ة على وم ت ادثات ال ة على ال ا تِ ال َ َ فات أنها قَ ع خ على تل ال ا ي
ا  أن ي  ا س أن أوض ال  ال، فالات ر الات غ م أنها تعُّ إح ص ال
ار على  زًا وشاراتٍ دون اق رًا وعلاماتٍ ورم ل ص ي ت انات ال ع  ال

ال. تي للات   ال ال
اء:م ا   لق

ها  ض م ةً الغ ِّ ة م ن ة م وجهة قان ا م ال ة مفه ائ ام الق اول الأح ت
اء م  ة هي إج ا ق على أن "ال ة ال اء م ق ق الها، فق اس ا إع وض
ق  ة ال ه سل اش الفعل، ت ة وقع  اره إلا ل ح إص ق لا  اءات ال إج

ةً أو ع   اش ة، م ب أحال ائه"ن ائي لإج ر ال الق ا )٣( مأم  ،
ة  ل ادثات ال ة وال ُّ على الأحادي ال ة ت ا ا على أن ال ً ق أ اس

ة   .)٤(واللاسل

                                                 
ــُّ  (١) عات ال ــ اصــة، دراســة مقارنــة فــي ت مــة الأحاديــ ال ــ فــي حُْ ــة ال ا خ، ح ــ ســف ال د. ي

ي،  اصة، دار الف الع اة ال مة ال ها ٢٦٠، ص ١٩٩٨، ١وحُْ ع   .وما 
ــــة .د (٢) ائ اءات ال ن الإجــــ ح قــــان ، شــــ ــــ ي محمد أح ــــام الــــ ــــة، ١، جح ــــة الع ه ، ٢٠٠٢، دار ال

  .٥٨٠ص
ـــام ا  جـــع د. محمد ح ـــا  ه ـــار إل ي محمد، "م ـــ ـــالاته ل مـــة ات ـــان فـــي حُْ ـــ الإن ـــة ل ائ ـــة ال ا ال

ة  ة، ال راه، جامعة القاه   ."٣٠٤، ص ٢٠١٦رسالة د
ق (٣) ة ال ائي –ح م ع رق  –ج ة  ٩٨٩في ال ـة  ٣١ل ل ـي  ،١٢/٢/١٩٦٢ق،  ـ ف م

ء رق ١٣  .١٣٥، ص ١، ال
ق (٤) ــة الــ ــ م ــائي –ح عــ رقــ  –ج ة  ٦٨٥٢فــي ال ــ ــة  ٥٩ل ل ــ ١٤/١/١٩٩٦ق،  ، م

ي  ء رق ٤٧ف    .٧٢، ص ١، ال
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  المطلب الثاني
  ضوابط صدور أمر قضائي لمراقبة الاتصالات الخاصة

: المراسلات الخاصة والمحادثات الهاتفية:
ً
  أولا

ادة ( َّ ال ة على أنه "م قان )٥()٩٥ن ائ اءات ال ق أن ن الإج لقاضي ال
ات ال  ود ل م عات وال ائ وال سائل وال ات وال ا ع ال أم  ج
ة، أو  ة واللاسل ل ادثات ال ة ال ا أم  ق، وأن  ات ال ات ل م ع ال وج

ان خا ت في م لات لأحادي ج اء ت ر إج ه ة في  ل فائ ان ل ى  صّ، م
ة ت على ثلاثة أشه ال ل ها  ٍ عل ةٍ معاقَ ة أو في جُ ا قة في ج وفي ..ال

اءً على أم  ل ب ة أو ال ا لاع أو ال ن ال أو الا ال  أن  ع الأح ج
د أ ة أو م ي ل مًا قابلة لل ة لا ت على ثلاث ي َّ ول اثلة".م   خ م

ا  في شأن  ة،  ادثاته الهات ه وم اسلات ال ا ال في شأن م و ه
ة.  ال عل  اء ت ة أنه حائ لأش ه إذا ات م أمارات ق   غ

اصة أو  اسلات ال ة ض ال و ا ال أنه  ل ح م ه و
ة وأخ  ل و ش ة ش افُ ع ة ت ادثات الهات ة:ال ض    م

: الشروط الشكلية:
ً
  أولا

ًا: -١ َّ ة م ادثات الهات ة ال ا اسلات أو م ادر  ال ن الأم ال  أن 
ة  ادثات الهات ة ال ا اسلات أو م ادر  ال ن الأم ال  أن 

ة عل الفعل، وأن ت دلائل ج ة  ع ال ال وق عة ال م  ل ًا، وه ما  ى م
ابها. ارت اص    ام أح الأش

غي  ا ي ة،  ات جّ ّ اءً على ت َّ ب اء فإنه  أن ي ا الإج رة ه ًا ل ون
ف  ل إلى اله ص ة لل ا ان  ا  ال اد  مة الأف اءً على حُْ لة الأقل اع س ام ال اس

ة. ص ُ ُ ًا على حقّه في ال د، حفا   ال
ة ال اء م ق ق ان أن القاضي ق وق اس ان ال ق أ ق على أنه "... إذا 

ي أوردها  ات ال ّ لاعه على ال ع أن أث ا ة  اع ن ال ف ة تل ا ر الإذن  أص
ن ق ات م تل  ل  ها، فإنه ب فاي انه إلى  ح ع ا ه وأف ا في م ال

                                                 
ــادة ( (٥) ــة رقــ (٩٥ال ائ اءات ال ن الإجــ ة ١٥٠) مــ قــان ــ ن رقــ (١٩٥٠) ل القــان لة  ــ ) ٣٧، ال

ة    .١٩٧٢ل
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٤١٨ 

ف ا ما  ة، وفي ه ا ال اًا لإذنه  ات أس ه ال لَّ ا ت ًا ح ار إذنه م ي لاع
ِّع..." ُ ال

)٦(.  
ار الإذن: إص اص    الاخ

: ق   قاضي ال
ادة ( ق ٩٥وفقًا ل ال ّ قاضي ال ة  ائ اءات ال ن الإج ) م قان

اش  ان ه م ي ة إذا  ادثات الهات ة ال ا اسلات أو م ار الإذن  ال إص
. ق اءات ال   إج

ئي:ال   قاضي ال
ادة ( ّ ال ة على أنه "م قان )٧()٢٠٦ت ائ اءات ال ة ن الإج ا ز لل لا 

ة أنه حائ  ح م أمارات ق له إلا إذا ات ل غ م ه أو م العامة تف غ ال
ة ال عل  اءَ ت ات  .لأش ا ع ال ات ال ج ز لها أن ت ل م و

ائ سائل وال اق  وال ات، وأن ت ع ال ق ج ات ال ود، ول م عات وال وال
ان خاصّ  ت في م ادثات ج لات ل م ب ة، وأن تق ة واللاسل ل ادثات ال ال
ال  ها  ة معاق عل ة أو في ج ا قة في ج ر ال ه ة في  ل فائ ان ل ى  م

ة ت على ثلاثة أشه ِّ  .ل اذ أ ل و لات قة ال ا اءات ال اء م الإج إج
لاعه على الأوراق ع ا ئي  ل م القاضي ال ّ ب مًا على أم م ع  .مقَّ وفي ج

ة لا ت على ثلاث  ة ل ا لاع أو ال ال أو الا ن الأم  ال  أن  الأح
دًا أخ  ة أو م ا الأم م د ه ّ ئي أن  ز للقاضي ال مًا. و اثلةي ة  .م ا ولل

ة على  لات ال سائل والأوراق الأخ وال ات وال ا لع على ال العامة أن ت
ون  ه وت سلة إل ائ لها أو ال ه وال ر ال ا أم ذل  ل ا  أن ي ه
ّ تل الأوراق إلى  ه م الف أن تأم  َ ما  َ ها. ولها حَ اته عل ملاح

ع أو ب ه"ملف ال سلةً إل ان م ان حائًا لها أو م    .دّها إلى م 
ئي ه  ن القاضي ال ق  ة العامة ال ا لّ ال ، إذا ت ّ ا ال ووفقًا له

لاً. ا ار الإذن، ولا وقع الإذن  إص  ّ   ال

                                                 
ــ م (٦) قح ــائي –ــة الــ عــ رقــ ( –ج ة ٩٥٣فــي ال ــ ــة  ٤٣) ل ل ــ ٢٥/١١/١٩٧٣ق  ، م

ي  ء رق ٢٤ف  .١٠٥٣، ص ٣، ال
ن ( (٧) القان لة  ة ٣٧ال   .١٩٧٢) ل
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ار الإذن أو رف  ئي تق على إص ة القاضي ال ر الإشارة إلى أنّ سل وت
اره دون أن  ق إص ة ال اء م ق ق ه، فق اس ف ام ب ة إلى ال ل ل تل ال ت

ار الإذن أو  د إص ودة  اء م ا الإج ئي في ه ة القاضي ال على أنه "... سل
ه؛ إذ إنه م  ف ع الإذن ب ض اء م الإج ام  ة ال ن ولا ه القان لع عل ه دون أن  رف

ة العامة ا ق -شأن ال ة ال اره إ -سل ب له م ت ها أو ن ف ه ب ن شاءت قام 
بَ أحَ  ئي أن ي ان، ول للقاضي ال ا سلف ال ائي  ر ال الق م مأم
ة  ا ض ال ّد ع أن م ل  ل  حّ الق ر. ولا  اء ال ف الإج ة ل اش لاء م ه

ات ّ اها -العامة ل ال ا ال أج ه ال ئي على ا -ال قام  لقاضي ال
اء  إج ا  ل ال ي ل ب ض ة ن ا ة ُعُّ  ن ف ل ة ال ا ال ار الإذن  لاس
ا  دًا  ّ ا وم ً ن ص ب  أن  لاً ع أن ال أنه ف ة، ذل  ل ة ال ا ال
ع  ور إذن القاضي ال  ل ص ب ق ل ال ة العامة ل ت ت ا ل، فإن ال سلف الق

ها سل ..."إل ق اءات ال اء م إج ا الإج ارسة ه )٨(ها في م
.  

ة العامة: ا   ال
ة في  ادثات الهات ة ال ا اسلات أو م ة العامة الأم  ال ا ر ال ِ تُ

ل في: ة حالات ت   ع
ادة ( -١ رة ن ال م دُسُْ ع ا  رة العل سُْ ة الُّ ) م أم رئ ٨ق ال

رة رق  ه ادًا إلى ح ال  ١٩٦٧ة ل ١ال ر اس ة ال ص قا ال اص  ال
ن رق  قان ار  ة م الق ال ادة ال اني م ال ة  ١٦٢ال أن حالة  ١٩٥٨ل

ار  ف )٩(ال سائل وال ة ال ا ار الأوام  رة إص ه ئ ال ، ال أجاز ل
                                                 

ق (٨) ة ال ائي –ح م ع رق ( –ج ة ٩٨٩في ال ة  ٣١) ل ل ي ١٢/٢/١٩٦٢ق  ، م ف
ء رق ١٣  .١٣٥، ص ١، ال

ــة رقــ "...... (٩)  ر ه ــ مــ أمــ رئــ ال ــ إنــه ي ة  ١وح ــ ر  ١٩٦٧ل ــة أنــه صــ قا ال ــاص  ال
ن رق  قان ار  ة م الق ال ادة ال اني م ال ادًا إلى ح ال ال ة  ١٦٢اس أن حالـة  -١٩٥٨ل

ار  ــ عــات  -ال ف وال ــ ســائل وال ــة ال ا ار الأوامــ  ــة إصــ ر ه ئ ال ــ ــ ل ــ  ال
ادرتهاوال ها وم ها وض ل ن ع ق افة وسائل ال ار  -رات و  -وذل ع إعلان حالة ال

ر رقــ  هــ ار ال جــ القــ ــي تــ إعلانهــا  ة  ١٣٣٧ال ــ رــة ١٩٦٧ل ه ــ أمــ رئــ ال . و
ة  ١رق  ور أوامـ أخـ مـ  ١٩٦٧ل ض م الآن ولـى حـ صـ في مادته الأولى على أنه "تف

عـات  أجل سلامة ـات وال ا ـة علـى ال اهها الإقل لاد وم اء ال ع أن ة عامة في ج ال رقا
اول داخـــل  ـــ ـــ بهـــا أو ت ـــارج أو ت هـــا إلـــى ال ســـل م ـــ أو ت د إلـــى م ـــي تـــ ود ال ـــ ر وال ـــ وال

لاد   ........".ال
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ع ــا ف ال ــ ــه مــ ال ــ العــام ومــ ي ق لى ال ــ ــة علــى أن "ي ان ــه ال فاع  -وفــى مادت ل الــ فــي ســ

ي والأمــ العــام ــام  -الــ هــا أح ــ عل ــي ت ــار ال ســائل والأخ اد وال ــ ــع ال ــة ج ا َ وم ــ ف
ـــادة ( ـــه فـــي ال ـــ عل ـــا ن ـــا ل ـــة وفقً قا هـــا أو ١ال ـــ ف قفهـــا أو  ها أو ي ـــل خ ت ـــه أن يـــ )، ول

ار ـان مـ شـأنها الإضـ ها على أ وجه إذا  ف ف مها أو ي ع ولـة...".  ادرها أو  ـلامة ال
ة ام ا ن مادته ال ع  -ك ه الـ ـلّ هـ َ ـة دعـ  -م ـل أ ة ولا تق ل ـ ـة م تـ أ علـى أنـه "لا ت

ع لـه أو أ  ف تا ق العام أو أ م ها أو ال ف ها أو م ال ة أو أح م مة ال على ال
ة وفى قا ال ال ًا لأع ف اء ات ت د  أ إج ة أو أ ف ا  ش اصها ال فـي هـ ود اخ ح

ـال  ارات والأع افـة القـ ـ  ّ ة أن  ـ ـادة الأخ ه ال ـ هـ ـ  ِّع ق ـ دَّ ذل أن ال ". وم الأم
ــة قا ن ال ن علــى شــ ها القــائ ــ ــي ي اصــه -ال ود اخ إلغائهــا أو أ  -فــي حــ عــ   ّ ضــ أ

انــ هــ هــا ولــ  ــة عل ت ار ال ع عــ الأضــ ــال ــة  ال ــةم ــال مع ارات والأع ــاء  -ه القــ ف
هــا،  تــ عل ة ت ل ــ ــل م لقًــا مــ  نهــا إعفــاء م ع ــي ي هــات ال مــة وال إعفــائه هــ وال الــ 
ـاب  ها م إغـلاق  مَّ ادة ب ه ال ِّع م ه َّاه ال ا ت ل ع اشفًا ب أنها،  ة دع  ل أ ف ق

ال وح ارات والأع ازعة في تل الق دها كل م قاضي     .ح ال
ــادة  ــ إن ال ــل  ٦٨وح افــة، ول ــاس  ل لل فــ ن وم ــ قاضــي حــ م ر تــ علــى أن "ال ســ مــ ال

ـل أو  ـ أ ع ان علـى ت عي... و ال فـي القـ ه ال اء إلى قاض ا ح الال م
ــ حــ  قــف ع ــ  ر ل ســ ــ أن ال ا ال ــاه مــ هــ ــاء". و ــة الق ار إدار مــ رقا ــ حــ قــ تق

ان  أ ح ال في القـ ل،، بل جاوز ذل إلى تق م رّ أص أ دُسُْ افة  اس  قاضي لل ال
الـ رغـ  أ  ـ ا ال ر هـ سـ اء، وق خ ال ة الق ار إدار م رقا ل أو ق على ت أ ع

ـة افـة وذلـ ر ـاس  قاضـي لل ر حـ ال قـ أ الأول الـ  ـ م ال خل في ع ِّع فـي  أنه ي ـ مـ ال
رة  م دســ ــا ثــار مــ خــلاف فــي شــأن عــ ا ل ً ــ ــة وح ارات الإدار ة علــى القــ ــائ ــة الق قا ــ ال ت
سـات  تـه ال ـه مـا أق ـار إل د الـ ال ارات، وق ردَّ ه الق ع في ه ي ت ح ال عات ال ال

ه حق ل اد، وذل ح خّ قاضي للأف فالة ح ال ًا م  قة ض ا ارهـا إلا ال تى ث م ولا تـ قًـا لا تقـ
ها وان عل ع بها ورد الع ها وال اي فل ح ي ت لة ال س اره ال اع ا ال    .ام ه

اء، وأنهـ  ن سـ ا لـ القـان ـ ـا علـى أن ال هـا ن ـل م ـ  سـات سـالفة الـ قـ ت وح إن ال
ا ورد فـي ال ات العامة،  اج ق وال ق اوون في ال ـادة م ا الـ فـي ال ر القـائ هـ ـه.  ٤٠سـ م

هـا، فـإن  ا ف ـ ـاواة بـ ال سـات ال فلـ ال ـي  ق العامـة ال قـ قاضـي مـ ال ـان حـ ال ا  ول
ـــه ا قـــ م ـــ مـــع ت ا ال ـــة مـــ هـــ ائفـــة مع مـــان  ق  -ح ازعـــة فـــي حـــ مـــ حقـــ ـــام ال وهـــ 

ادها ه و  -أف اواة ب أ ال ار ل ا ي على إه ا مـ هـ مـ ي ل  ا ال ه م ال غ
  .ال

ـة قا ن ال ـ شـ ف ة علـى ت هة القائ ها ال ي ت ال ال ارات والأع هـا فـي  -وح إن الق ص عل ـ ال
رـة رقـ  ه ادة الأولى مـ أمـ رئـ ال ة  ١ال ـ ر عـ  -١٩٦٧ل ـ ـال ت ارات وأع ـا هـي قـ إن

ق ة عامة  ارها سل اع هة  ن لها تل ال ة عامة، ف ل غاء م ني مع اب اث م قان  إح
ا  ـة مـ هــ ام ـادة ال ــاء، ومـ ثـ فـإن ال ـة الق هـا رقا ـ عل ـال الإدارـة وت ارات والأع صـفة القـ
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َّ ع َ أ ا ح ادرتها،  ها وم ها وض ل ن عات ق ار إدار وال ل أو ق
ها: "...  ا في ح رة العل سُْ ة الُّ ت ال ة، وذ قا ال ال ًا لأع ف اذه ت ت ات

ه ا قّ م ّ مع ت ا ال ة م ه ائفة مع مان  ّ  -إن ح ازعة في ح ام ال وه 
ادها ق أف ه م  -م حق ه و غ اواة ب أ ال ار ل ي على إه

ا ال ...".ال ا ال ا م ه م  ي ل 
ادة ( ّ ال ر٢٠٦وق ن ة على أنه )١٠() م ائ اءات ال ن الإج ن " م قان

ة على الأقل ا ة العامة م درجة رئ ن ا اء ال اصات  -لأع الإضافة إلى الاخ
ة العامة ا رة لل قّ ها  -ال ص عل ات ال ا ق ال ق في ت ات قاضي ال سل

ات.  في ن العق اني م قان اب ال ع م ال ا رًا وال ّ اني م اني وال اب الأول وال الأب
رة  فة ال ة في غ عق أنفة م ح ال ة ال ة م لاً ع ذل سل ن له ف و

ادة ( ة في ال َّ ها في الق ١٤٣ال ص عل ائ ال ق ال ن في ت ا القان ) م ه
ا اب ال ةَ الأول م ال ة ع خ ل م ة ال في  ه  ألا ت م ار إل ني ال

ا  ا ع ق  ات قاضي ال رجة سل اء م تل ال لاء الأع ن له مًا. و َ ي ع
ادة ( ها في ال ص عل ي ال ا د ال الاح ن، وذل في ١٤٢مُ ا القان ) م ه

ال م  اب ال ها في ال ص عل ات ال ا ق ال ن ت اني م قان اب ال ال
ات".   العق

ة  ادثات الهات ة ال ا سائل أو م ور الإذن  ال ى ص ه أض اءً عل و
ار ( ن ال اضعة لقان ولة ال ائ أم ال ة ل ة ١٦٢ال اص  ١٩٥٨) ل م اخ

                                                                                                                       
ق  ها أو ال ف مة أو م ة دع على ال ل أ م ق ة وع ل ة م ت أ م ت ع ى  الأم إذ تق

اء ا هاالعام  أ إج ار إل ة ال قا ال ال ًا لأع ف ارات إدارـة علـى مـا  -ت ت ال وقـ وهى أع
انه ا فـى  -سلف ب ـ اواة ب ال أ ال قاضي وخلال  ادرة ل ال ت على م ن ق ان ت

ادت  الف ال ا  ا ال م ر ٦٨، ٤٠ه س   .م ال
رة ن ال م دس ع ع ال  م، ي ا تق رة رقـ وح إنه ل ه ة م أم رئ ال ام ة  ١ادة ال ـ ل

ع (١٩٦٧ ـــا فـــي الـــ رة العل ســـ ـــة ال ـــ ال ـــة..." (ح قا ال ـــاص  ة (٧ال ـــ رة ٢) ل ) دســـ
ة  ي ٥/٢/١٩٨٣ل ء رق ٢، م ف   .)٨٦، ص ١، ال

ن ( (١٠) القان لة  ع ة ١٤٥ال   .٢٠٠٦) ل



  مجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                           مجلة علمية محكمة ال
 

)ISSN: 2537- 0758(  
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ا على القاض ة العامة، وم ث ل َعُِ الأم ح ا ز لهاال ا  ئي،  ا -ي ال ً  - أ
ه ف ائي ل ر ال الق ب أح مأم   .)١١(أن ت

ة م  ان ة ال ان الفق ، و ان ذل ا  ق على أنه "... ل ة ال اء م ق ق فق اس
ادة  ن رق  ٧ال ة  ١٠٥م القان َّ على أنه  ١٩٨٠ل ولة ق ن اك أم ال اء م إن

ة العامة ا ن لل اصات ا -(( رة لهاالإضافة إلى الاخ قَّ اتُ قاضي  -ل سل
ادة  ّ ال ا ن ا)).  ولة العل ة أم ال ّ بها م ي ت ات ال ا ق في ال ال
ها ب  ا دون غ ولة العل ة أم ال ن ذاته على أن ((ت م ة م القان ال ال

ع م ال ا ال وال ر وال ّ اني م اب الأول وال ها في الأب ص عل ات ال ا اب ال
ادة  ا ال ً َّ أ ات)). فق ن ن العق اني م قان ة  ٩٥ال ائ اءات ال ن الإج م قان

ائ  سائل وال ات وال ا ع ال أم  ج ق أن  على أن ((لقاضي ال
أم  ق وأن  ات ال ات ل م ع ال ات ال وج ود ل م عات وال وال

ة ل ادثات ال ة ال ان  ا ت في م لات لأحادي ج اء ت ة أو إج واللاسل
ال  ها  ٍ عل ةٍ معاقَ ة أو ج ا قة في ج ر ال ه ة في  ل فائ ان ل ى  خاصّ م

 .(( ة ت على ثلاثة أشه   ل
ق اتِ قاضي ال ة العامة سل ا ل لل ن خَّ مة أن القان قِّ ص ال  - ومفاد ال

ها ة م ب ر مع ة  في أم ي ت بها م ات ال ا لات في ال اء ال إج الأم 
ة ش ة ال ا ها ج ا وم ولة العل اثلة -أم ال ة ال ائ ع ال ع ال ض ،  -م ان ذل ا  ل

ة  ا ل ال وره ع و ل ل ال لان الإذن  فع ب ه ال ح  ه ال وأ فإن ما ردّ 
ن..." ح القان   .)١٢(ن ق أصاب ص

ة العامةلل -٢ ة –ا ائ الإرهاب ن ( )١٣(في ال ها في القان ص عل ة ٩٤ال ) ل
ة الإرهاب ٢٠١٥ اف سائل  -أن م ات وال ات ًَّا  ال ر أمًا م أن ت

                                                 
ادة ( (١١) اءات ) م قان٢٠٠ت ال ة على أنه "ن الإج ائ ة العامة فـي حالـة ال ا اء ال ل م أع ل

ـي مـ  ـال ال ع الأع ـائي بـ ـ الق ر ال ر مـ مـأم لـف أ مـأم ـه أن  ف ـ ب ق اء ال إجـ
ه ائ   ."خ

ق (١٢) ة ال ائي –ح م ع رق ( –ج ة ٢٣٠٧في ال ة  ٦١) ل ل ـ ١٥/١١/١٩٩٣ق  ، م
ي  ء رق ٤٤ف   .٩٨٨، ص ١، ال

ن رقـ  (١٣) ادة الأولى م القـان ِّع ال في ال فها ال ة  ٩٤ع ـ ـة الإرهـاب،  ٢٠١٥ل اف ـأن م
ن رق  القان لة  ع ة  ١٥وال ن،  ٢٠٢٠ل ا القـان هـا فـي هـ ص عل ـ ة م ل ج على أنها "... 
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ل  ة وت ا ل م اعها، و ع أن ات  ود وال عات وال ة وال العاد
د على وسائل الا ي ت سائل ال ادثات وال ها م ال ة وغ ة واللاسل ل ال ال ت

ة ي ال ال   .)١٤(وسائل الات
  

                                                                                                                       
ـ  ف ـ أو ت ق ـ ت ق ام إح وسـائل الإرهـاب، أو  اس ت  ة ت ة أو ج ا ل ج ا  ض و غـ

ـام  أح يـ بهـا، وذلـ دون إخـلال  ه م أو ال ـا تقـ ة م ة ج اب أ ة إلى ارت ع ق ال إرهابي، أو 
ات.........". ن العق   قان

ف  ا ع ل الإرهابيك يـ أو  الع ه ـف أو ال ة أو الع ام للقـ ـل اسـ ه على أنـه "...  ة م ان ادة ال في ال
ض الإ غــــ ــــارج،  اخل أو ال ـــع فــــي الـــ و ــــع أو ال ــــام العــــام أو تعـــ ســــلامة ال ال خـــلال 

ـاته أو  ـاته أو ح ، أو تعـ ح ه ـ عـ ب اد أو إلقـاء ال اء الأفـ ، أو إي ه لل ه أو أم ال م
ر  ســ فلهــا ال ــي  ق ال قــ ــات وال هــا مــ ال ، أو غ ــ ه لل اصــة أو أمــ قه العامــة أو ال حقــ

ة ال حــ ال ار  ن، أو الإضــ ر والقــان ــ ــاق ال مي، أو إل ــاعي أو الأمــ القــ ــلام الاج ــة أو ال
ــالأملاك  ــاني أو  ال ل الأخــ أو  ال أو الأصــ ــالأم ــار أو  الآث ــة أو  ارد ال ــال ــة، أو  ال
هـات  ات العامـة أو ال ـل قلـة ال ـع أو ع هـا، أو م لاء عل لالها أو الاسـ اصة، أو اح العامة أو ال

ــ ــات الق ات أو أو اله ــ ــادة أو ال ــة أو دور ال ل ات ال حــ مــة أو ال ــالح ال ة أو م ائ
ة  ول ة وال ات الإقل ات واله ة، أو ال ل ة والق ماس بل ات ال ع ، أو ال ات ومعاه العل س م
ــل  هــا، أو تع ها، أو مقاوم ــا عــ أوجــه ن ــل أو  ها ل ارســ لهــا أو م ع ــام  ، مــ ال ــ فــي م

ائح. ت ان أو الل ر أو الق س ام ال   .أ م أح
اد  ـادة، أو الإعـ ه ال ة الأولـى مـ هـ ـالفق ـة  اض ال ـ أحـ الأغـ ق ـ ت ق ـ  ت ك ي ل سـل ل  و
ــال  ــة أو  مات عل ــال ال ــالات أو  الات ار  ــان مــ شــأنه الإضــ هــا، إذا  ــ عل لهــا أو ال

الاق ة، أو  ة أو ال ال اد ال ـ ـلع وال ـي مـ ال ون الأم ـال اقـة أو  ون ال ـ ي أو  اد ال
ارث والأزمات". ة في ال مات ال ال ها أو  لام اه، أو  ة وال ائ   الغ

ــادة ( )١٤( ــ ال ن رقــ (٤٦ت ة ٩٤) مــ القــان ــ ــة  ٢٠١٥) ل ا ــى أنــه " لل ــة الإرهــاب عل اف ــأن م
ة،  ق ال ة ال ة العامة أو سل ـ ـَّ ل ـأم م ـة أن تـأذن  ـة إرهاب ال، في ج  الأح

ــال  د علــى وســائل الات ــي تــ ســائل ال ادثــات وال ل ال ــ ــة وت ا مًــا،  ــ علــى ثلاثــ ي لا ت
ــ فــي الأمــاك  ــ مــا  ل وت ــ ــة، وت ي ــال ال هــا مــ وســائل الات ة وغ ة واللاســل ــل ال

ـــال أ ات الات ـــ شــ اصــة أو ع هـــا، وضـــ ال ون ف ــة ومـــا يــ ون اقـــع الإل مــات أو ال عل و ال
اعهـــــا ـــــع أن ـــــات  ود وال ـــــ عـــــات وال ـــــة وال ون ـــــة أو الإل ســـــائل العاد ـــــات وال ات  .ال

اثلة" دًا أخ م ة أو م ادة م ه ال ة الأولى م ه ه في الفق ار إل ي الأم ال ز ت   .و



  مجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                           مجلة علمية محكمة ال
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٤٢٤ 

ة: ائ ة الاب   رئ ال
ادة ( اص ب ال ا الاخ ر٩٥ورد ه ّ اءات ال )١٥() م ن الإج ة، م قان ائ

ها على أنه " ي جاء ن ة ال ام دلائل ق ة في حالة  ة ال ائ ة الاب ئ ال ل
ت إح  ادت على أن م ها في ال ص عل ائ ال رًا و ١٦٦ال رًا  ٣٠٨م م

اءً على  أم ب ني معّ أن  ف هاز تل ابها  عان في ارت ات ق اس ن العق م قان
ة  ه في ال ي عل نات وش ال ف ل افات وال لغ ة ال ل ي عام م تق م

ة  قا ر ت ال ن ال ف ل ضع جهاز ال رة ب دها"ال ي  ة ال   .لل
ادت  ها في ال ص عل ائ ال عل ال رًا ١٦٦وت رًا ٣٠٨و )١٦(م م ) ١٧(م

ف  ائ الق ة وج ن ف ل الات ال ة الات ام أجه اس ائ إزعاج الغ  ات  ن العق قان
ة ف ادثات الهات ة ال ا اد الإذن  ًا لام ، ون ت ن على ال ف ل ام ال ي اس

ًا على  اءً ج ل اع ا  ي م ة ت ادثات دون ث افة ال ال ل هات ال
ة  ئ ال ِّع ب ُ ا أنا ال ، ل م ال لاف مق ف الآخ  ة ال ص ُ خُ
ة  ا انًا هاما ل ل ض ، وه ما  ال ة في هات ال ا ال ار الأم  ة إص ائ الاب

. اته اد وح ق الأف   حق
ة  -٣ ة ل ادثات الهات ة ال ا اسلات أو م ادر  ال ن الأم ال أن 

دة: ّ   م
ادة ( الي في ن ال رّ ال سُْ ِّع الُّ ُ ن الإذن ٥٧أك ال ورةَ أن  ه ض ) م

ار الإذن  اع دة  َّ ة م ة ل ادثات الهات ة ال ا اسلات أو م ادر  ال ال

                                                 
ن ( (١٥) القان افة    .١٩٥٥ة ) ل٩٨ال

ــادة ( )١٦( ــات (١٦٦تـ ال ن العق ر مــ قــان ــ ة ٥٨) م ــ ــافة ١٩٣٧) ل ن (، ال ة ٩٧القــان ــ ) ل
ـة على أن " ١٩٥٥ ن ف ل اصـلات ال ة ال ال أجهـ ع إسـاءة اسـ ه  ـ ا في إزعاج غ ً كل م ت ع

إح هات ه أو  ة ج امة لا ت على م غ ة و اوز س ة لا ت ال م ". عاق    العق
ادة ( )١٧( ن (٣٠٨ت ال القان افة  ات، ال ن العق ر م قان ة ٩٧) م ـل  ١٩٥٥) ل على أن " 

ــــــادة  هــــــا فــــــي ال ص عل ــــــ ــــــات ال العق عاقــــــ  ن  فــــــ ل ــــــ ال ه  ــــــ ف غ  .٣٠٣مــــــ قــــــ
اد و  ل علـى إسـ ـ ا لا  قة سـ ا ة ال الفق ه  ار إل ال ال ه  ل م وجه إلى غ ـة، و اقعـة مع

هـا فــي  ص عل ـ ـة ال العق عاقـ  ـار  ف أو الاع ـ شًــا لل ه خ جـ ـأ وجـه مـ ال ـ  بـل ي
ادة   .٣٠٦ال

ض  عًـا فـي عِـ ق  ـا ت ال ـالفق ـ  ـال ال ـ  ف أو ال ال ارت وذا ت الع أو الق
ص ع ة ال العق عاق  عة العائلات  شًا ل اد أو خ ادة الأف ها في ال  ".٣٠٨ل
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٤٢٥ 

أن إج ا ال ادر في ه َّ ال ز أن  ها، فلا  غاي ة  قّ ق ال اءات ال اءً م إج
ة. ص ُ ُ اد وحقّه في ال ات الأف ةً ل ا دة ح َّ ة غ م   الإذن إلى م

ق أو  ة العامة أو قاضي ال ا ر الإذن ال ان م اء  لف س ة لا ت ه ال وه
اوزه  ى لا  ت ا أق ا تعُّ ح ئي،  ر القاضي ال ، وق قَّ ار الأم ع إص

ة ائ اءات ال ن الإج ة في قان ِّع تل ال ُ ادت ( -ال ن  -)٢٠٦، ٩٥ال ل قان و
ة الإرهاب اف ادة ( -م مًا. -)٤٦ال لاث ي   ب

ان  اءٌ  ة القاضي س ف الإذن ت رقا ن ت ا ال أن  ي ت ه ق و
، وه ق ئي أم قاضي ال ف  القاضي ال مي م القائ ب اد تق ي م إع ل ما 

ف الإذن ق  ض م ت ق م أن الغ ، وال قة الأم ف على ح ق ى  ال الإذن ح
ه دة  ّ ة ال هاء ال ل ان ق ق   .)١٨(ت

ي  ا ال ي ه ورة تق رات ض ِّ ت م ي الأم إلا إذا وج م ت ا ع ً ع أ و
اب ال لف ع الأس ة الأولى.وت وره في ال رت ص   ي بَّ

ا: الشروط الموضوعية:
ً
  ثاني

ة  -١ ال م ها  ة معاق عل ة أو ج ا ه ج ة إلى ال ة ال ن ال أن ت
:  لا تقل ع ثلاثة أشه

ي لا  ق ال اءات ال ة م إج ادثات الهات ة ال ا اسلات أو م الأم  ال
ة  اس تها إلا  اش ها ز م ًا عل ن معا ي  أن  ة ال ة، تل ال ع ج وق

ادت ( فاد م ن ال ، وه ما  ة لا تقلّ ع ثلاثة أشه ) م ٢٠٦، ٩٥ال م
ة. ائ اءات ال ن الإج   قان

ها في أنه  ع ائ  ور الإذن في ج ِّع م تق ص ُ اها ال خَّ ي ت ة ال و ال وت
رة ذل الإ ًا ل ِّع ن ُ اد، فق حَص ال ة الأف ص ُ وانًا على خُ اء ال ُعُّ ع ج

ار  ا ال امة، إلا أن ه ر العالي م ال ائ ذات الق ه إلا في ال ء إل م الل على ع
ن  ها قان ّ عل ي ن ح ال له مع ال ع ل قاد م جان ال ضة للان كان ع

ء عي الل ي ق لا ت ات، وال ان  العق ة، ون  ار العق ا أن مق اء،  ا الإج إلى ه
اك  ، فه ح ار ال ها، إلا أنه ل ال ام ة وج رة ال الة على خ عاي ال أح ال
ة  اد ة أو الآثار الاق اعي لل الأث الاج ار  ها في الاع غي أخ معاي أخ ي

ي لا  ة ال ث هاك ال ر الان ها م ص ة.لها وغ ار العق الها في مق   ز اخ

                                                 
ض، (١٨)  ة، د. رم راض ع ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ص   .١٤٣ص، ٢٠١٦ال في ال
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٤٢٦ 

ق  ة، فق اس ات ج ا إلى ت ً ن الأم م ب أن  ا ال وج لَّ ه و
ي على  ل ق ب ة وال ا ال ادر  ق على أن "... الإذن الأول ال ة ال اء م ق

ُّ ت أنه أ  َ سلة، وأنه ل  رة م أذون له  مات وردت إلى ال َّد معل ات م
ل  له على الإذن، وم ث ي ل ح ة العامة ق ا قات ال اله في ت ت أق ا ج ح
ادًا  ة له، لأنها جاءت ام ال لان إلى الأذون ال ا ال ل ه ا  ا الإذن،  ه

  .)١٩(له..."
ة: -٢ ت ة ال قة ال ف ح ا في  ً ن الإذن مف  أن 

ة ال ا اسلات أو م ق الأم  ال ف إلى ت ة  أن يه ادثات الهات
ادة ( دتها ال ي حّ ة ال دة، تل الغا ة م لة ٩٥غا ة ال ائ اءات ال ن الإج ) م قان

ادة ( ا ال ً ها أ ّ عل قة..."، ون ر ال ه ة في  ل فائ ان ل ى  ) ٢٠٦في "...م
ان ى  ّ على أنه "...م ة فق ن ائ اءات ال ن الإج ر  م قان ه ة في  ل فائ ل

قة...".   ال
قة في  ف ع ال ة في ال ن له فائ ة فلا  ق الأم تل الغا فإذا ل 
ال م  رة ت اد  ات الأف اءً على ح الي اع ال ى  ة، و ت ة ال ص ال خ

ة. ص ُ ُ رّ في ال سُْ   حقه الُّ
ل ا م ً قة" ل س ر ال ه ة " ز ض إلا أن غا ، فلا  ار الأم ر إص قًا ي

فاع في العلاقة  ان ح ال ة إذا تعل الأم  ادثات الهات ة ال ا اسلات أو م ال
ادة ( َّ ال ه، فق ن افع ع ه وال ة على ٩٦ب ال ائ اءات ال ن الإج ) م قان

ه أو  افع ع ال ق أن  ل ال ز لقاضي ال ار أنه: "لا  ال الاس
ا بها ولا  ه ي عه إل ة ال ه ا لأداء ال ه له ها ال ي سل ات ال الأوراق وال

ة". ا في الق ه ادلة ب اسلات ال   ال
ادلة" إلا أن الفقه  اسلات ال ت على "ال ها ق اق ار إل ادة ال ان ال وذا 

ادثات ا -و -ذه ة ال ا از م م ج اسًا على الأوراق إلى ع ة  لهات
ارة  ق  ة ال ا أع م فاع،  ة ال ه علقة  ان م ا  ال اسلات،  وال

ة ات الهات ال ه ال رج ت لاً واسعًا ي ل ادلة" م اسلات ال   .)٢٠("ال
                                                 

ق(١٩)  ة ال ـائي –ح م عـ رقـ ( –ج ة ٨٧٩٢فـي ال ـ ـة  ٧٢) ل ل ـ ٢٥/٩/٢٠٠٢ق  ، م
ي    .٨٧٦، ص ٥٣ف

، ص (٢٠) جع ساب ض، م  .١٣٣د. رم راض ع
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ا: رسائل الاتصال الإلكتروني، والمحادثات الإلكترونية: 
ً
 ثاني

ادة ( ن (٦ت ال ة ١٧٥) م القان ة ٢٠١٨) ل اف ة  أن م ائ تق ج
مات على أن " عل ًَّا ال ر أمًا م ال، أن ت ة،  الأح ق ال هة ال ل

ة  ي ل مًا قابلة لل ة لا ت على ثلاث ي ، ل ائي ال ر ال الق أم ل
ة م اب ج قة على ارت ر ال ه ة في  ل فائ ان ل ى  ة، م ها واح عاق عل

ن، ا القان ام ه ى أح أتي ق ا  اح أو أك م  :ب
مات  -١ عل ة ال مات أو أن عل انات وال فُّ على ال ع أو ال ض أو س أو ج

ن  ة أو حاس ت ون نامج أو دعامة إل ام أو ب ان أو ن عها في أ م أو ت
رة ا هة م ة لل ق ها ال ل أدل ه، و ت دة  ج ث ذل على م ، على ألا ي لأم
ى. ً ل مق ان ل مة إن  ارة ال وتق ال  اس

ها م  -٢ انات وغ اع ال اس وق امج ال فاذ إلى ب ل وال خ ف وال ال وال
ض ال قًا لغ ة ت مات عل ة وال ال  .الأجه

مات  -٣ انات أو معل ه م ب ل ما ل مة ب م ال ماتي أن تأم مقِّ ام معل عل ب ت
ه  م مي خ انات م ا ب ه، و نة ل ته أو م دة ت س ج ي م أو جهاز تق

ي ق هاز ال ام أو ال ي ت على ذل ال الات ال ة الات ال،  .وح ل الأح وفي 
ًا ة م ق ال ن أم جهة ال مة  . أن  قّ اف الأوام ال ن اس و

ة ا اع ووفقًا أمام ال رة، في ال فة ال ة في غ عق ة م ة ال ائ ل
ة" ائ اءات ال ن الإج قان رة  قَّ اءات ال   .للإج

ها،  اق وني أو م ال الإل ا ال أن ُ ل رسائل الات فاد م ه و
ة،  ون ادثات الإل ل على ال ي ت  ل في: وال و ت ةُ ش   ع

: الشر
ً
  وط الشكلية: أولا

ًا: -١ َّ ة م ون ادثات الإل ة ال ا اسلات أو م ادر  ال ن الأم ال  أن 
اف  الفعل، وأن ت ة وقع  ة ج اس ور الأم  ن ص ا ال أن  ي ه ق

ابها. ارت اص  ام أح الأش ة على    دلائل ج
ة ال -٢ ا اسلات أو م ادر  ال ن الأم ال ة أن  ة ل ون ادثات الإل

دة:  م
ها  ي فّل ب دة ت ّ ة م قًا  ة م ا ال أو ال ادر  ن الأم ال  أن 

ادة ( ن (٦ال ة ١٧٥) م القان مات  ٢٠١٨) ل عل ة ال ائ تق ة ج اف أن م
ة ص ُ ُ اد في ال ة ل الأف ا ، ح ة فق ة واح ي م مًا قابلة لل لاث ي   .ب
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٤٢٨ 

ا: الشروط الموضوعية: 
ً
  ثاني

ن  -١ ها في القان ص عل ائ ال ه م ال ة إلى ال ة ال ن ال أن ت
ة ١٧٥( مات: ٢٠١٨) ل عل ة ال ائ تق ة ج اف  أن م

ادثات  اسلات أو ال أنها الأم  ال ادر  ة ال ن ال  أن ت
ها  ص عل ائ ال ة م ال ون ن الإل ال م القان اب ال ل الأول م ال في الف

ة ١٧٥( عاق على أ ٢٠١٨) ل مات، ال عل ة ال ائ تق ة ج اف ال أن م دناها 
. ة لا تقل ع شه   م

ائ  اب إح ال ه ع ارت ء إل ن، أنه ق الل ا القان خ على ه و
ائ ال امه إلى ال َّ أح ه، فل  ها  ص عل ن ال ها في قان ص عل

ر  ِّ ل ي ائ  امة م تل ال ال أشَّ ج ي ق تعُّ في أغل الأح ات، وال العق
ة. ت ة ال قة في أم ال ف ال ف  اء به ا الإج ء له   الل

ة: -٢ ت ة ال قة ال ف ح ا في  ً ن الأم مف  أن 
ال أو ال ادر  ة الأم ال ن غا اءات  أن ت اره م إج اع ة  ا

ق ادة ( –ال ه ال َّ عل ا ن ن (٦وَفْقًا ل ة ١٧٥) م القان أن  ٢٠١٨) ل
مات عل ة ال ائ تق ة ج اف ة معاق  -م اب ج قة على ارت ل إلى ال ص هي ال

امه. ى أح ق ها    عل
ة، فق ق تل الغا نًا ب ه اء م ا الإج اذ ه ال فإن ل  ات ا ي اءً تع ا إج  غ

ة. ص ُ ُ د في ال ِّ الف ة م ح ُّ   رة ت
ة: ائ الإرهاب   ال

ادة ( ن رق (٤٦ت ال ة ٩٤) م القان ة الإرهاب على  ٢٠١٥) ل اف أن م
ةأن " ة إرهاب ال، في ج ة،  الأح ق ال ة ال ة العامة أو سل ا أن  -لل

 َّ أم م سائل تأذن  ادثات وال ل ال ة وت ا مًا،  ة لا ت على ثلاث ي ل
ة،  ي ال ال ها م وسائل الات ة وغ ة واللاسل ل ال ال د على وسائل الات ي ت ال
مات  عل ال أو ال ات الات اصة أو ع ش ل وت ما  في الأماك ال وت

ه ن ف وَّ ة وما يُ ون اقع الإل ة أو ال ون ة أو الإل سائل العاد ات وال ات ا، وض ال
اعها ع أن ات  ود وال عات وال ه في  .وال ار إل ي الأم ال ز ت و

اثلة" دًا أخ م ة أو م ادة م ه ال ة الأولى م ه   .الفق
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٤٢٩ 

ائ الإر  ة في ال ق ال ة ال ل ِّع أجاز ل ُ ا ال فإن ال ة ووَفقًا له هاب
ة  ل و ال ات ال ة ب ون ادثات الإل اسلات أو ال ة ال ا ارَ أم  أو م إص

ار. عًا لل ها م الإحالة إل في  ا ن اولها، وم ث فإن ي س ت ة ال ض   أو ال
ها ال  ة وتأث ائ الإرهاب رة ال ًا ل ّ في أنه ن ا ال ة م ه ل ال وت

اد على ال على أم  ة الأف ص ُ هاك خُ ر ان ه، الأم ال ي ع وسلام ال
ه. ارد    ال

  نيالمبحث الثا
مة الاتصالات الخاصة في القانون الأمريكي

ْ
ر
ُ
  ضوابط المساس بح

ة  ون الات الإل ة الات ص ُ ن خُ ق قان ام:  (ECPA)ي الق إلى ثلاثة أق
االأول ن م الات ال: قان ةة الات ة واللاسل ة ) ٢١(ل ائ اءات الق د الإج وال حَّ

ن،  ام القان ف ت أح الات به ع م الات ا ال اض ه اع لاع ة الات اج الق ال
اني ه قان :ال ل عل نةو ة ال ون الات الإل ة )٢٢()SCA Act(ن الات ا اول ال ت

حلة ا ة في م ون الات الإل ع الات ة ل ض ل ال ال وني، م ل الإل
حلة،  ه ال الات في ه ف ع م تل الات ة ال ان آل ي ب ا عُ وني،  الإل

ال يو  :الق ال ق ل وال ن ال ه قان حَص  )٢٣()Register Act–Pen(ل عل
ُّع. ة ال ام أجه ة اللازمة لاس ن اءات القان ان الإج   م خلاله على ب

ف  ان وس عه ب ي، ونُ ن الأم ة في القان ا م ال ي مفه ا يلي ت اول  ن
اصة. الات ال ة الات ا ي وضعها ل ا ال   ال
  المطلب الأول

  مفهوم المراقبة في القانون الأمريكي
ة  ون الات الإل ة الات ص ُ ن خُ ة"" (ECPA)عَّف قان ا اض ال  - الاع

intercept  ة ادة (٤(في الفق ات أنها " -)٢٥١٠) م ال ل على ال ال
ة  الات ع  الأجه لفة م الات اع م أ أن علقة  ات ال ة أو ال ال

ة أو ال ون "الإل لة أخ ة أ وس اس ة أو ب   .)٢٤(ان
                                                 

(21) 18 U.S.C. 2510-2522. This part of ECPA was originally enacted as Title III 
of the Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968, 18 U.S.C. 
2510-2520 (1964 ed,) (Supp. IV). 

(22) 18 U.S.C. 27-1-2712. 
(23) 18 U.S.C. 3121-3127. 
(24) 18 U.S.C. 2510(4) "“intercept” means the aural or other acquisition of the 

contents of any wire, electronic, or oral communication through the use of 
any electronic, mechanical, or other device" 
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٤٣٠ 

ة ( اول الفق ا ت أنها ") م ذات ال٥ك لة  س م ال ي مفه لة أوادة ت أداة  أ وس
ة" ون ة أو الإل فه ة أو ال ل الات ال ة الات ا م ل   .)٢٥( أن ت

ان ال ي  ث في ال اض  ة أو الاع ا وث ال ض ح ف غ أن ال  و
اض  وث الاع ة ح ان ة أشارت إلى إم ائ قات الق ال، إلا أن ال قا الات ه ال

ه ا أ م ان ال ي الهلاتفي ال قل أو ع اس   .)٢٦(ال أو ي
د  أ الف ق ي  الة ال ل ال اض لا ت ة أو الاع ا ، فإن ال ع ا ال اءً على ه و

قًا اضه م ال ت اع ع إلى ملف ات ها أو    .)٢٧(ف
م، ا تقّ ل م اع ح ون عًا م الإج اك ن اض أن ه وث الاع ل وق ح

ة ا اض ه الا"ال ام مع وق "، فالاع ث إما في وق م في ال  اذ ال س
ال  ل الات ق ال  وص هالإرسال أو في ال سل إل   .)٢٨(ال

                                                 
(25) 18 U.S.C. 2510(5) "“electronic, mechanical, or other device” means any 

device or apparatus which can be used to intercept a wire, oral, or 
electronic communication other than—..." 

(26) United States v. Luong, 471 F.3d 1107, 1109 (9th Cir. 2006) (“an 
interception occurs where the tapped phone is located and where the law 
enforcement officers first overheard the call) "  

ـة  " ال اع ال ـ ن  ـ القـان ف ا القـائ علـى ت ـ م ال قـ ج الهاتف وح  اض؛ ح ي ث الاع
ة   ". لأول م

United States v. Ramirez, 112 F.3d 849, 852 (7th Cir. 1997) (concluding that 
an Interception occurs in the jurisdiction where the tapped phone is located, 
where the second phone in the conversation is located, and where the 
scanner used to overhear the call is located) 

ال " اع الات م ل هاز ال ل أو ال ق ُ سل، أو ال ُ ج الهاتف ال اض؛ ح ي   ".ث الاع
(27) Noel v. Hall, 568 F.3d 743, 749 (9th Cir. 2009)(“In reaching this 

conclusion, we join a number of other circuits that have held that replaying 
of tapes containing recorded phone conversations does not amount to a new 
interception in violation of the Wiretap Act”), citing inter alia, United 
States v. Hammond, 286 F.3d 189, 193 (4th Cir. 2002) 

ـ أن " لة لا  ـ ـة م ادثـات هات ـ علـى م ي ت ة ال ل الأش غ اك على أن إعادة ت ع ال أج
ة ات الهات ال ن ال على ال اض في ت قان ل الاع   ".تع م ق

(28) United States v. Councilman, 418 F.3d 67, 79-80(1st Cir. 2005) (en 
banc)(service provider’s access to email “during transient storage” 
constitutes “interception”; without deciding whether “interception is limited 
to acquisition contemporaneous with transmission”). 
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٤٣١ 

  المطلب الثاني
  ضوابط إصدار الأمر بمراقبة الاتصالات الخاصة:

: مراقبة الاتصالات السلكية أو الإلكترونية:
ً
  أولا

ادة ( ح ال ة الات٢٥١٨ت ص ُ ن خُ ة ) م قان ون  (ECPA)الات الإل
ائي  ل ق افقة م ل على م ع ال ة  ون ة أو الإل ل الات ال ة الات ا
اع  ، أو أ م اع عي العام ال ّ عي العام، ال ّ ائ العام، نائ ال عالي ال (ال

عي العام...) ة، إلا أن )٢٩(لل ة م ائ ة ق ل إلى قاضي ذ سل م ال ، ُقَّ
ي  ة ال ع ال ، وذل  ن ل ه ال م إل ي صفة م ُقَّ ق في ت ِّع ق ف ُ ال

ابها. ة على ارت ت ال ابها أو انعق اء ت ارت أنها س ق     ال

                                                                                                                       
مـة إلـ " ود ال ل مـ اضـا دون الإشـارة عـ وصـ قـ " اع ـ ال حلـة " ال ونـي فـي م ـ الال ى ال

ا مع الإرسال ام ل م ص ا ال ن ه ورة أن     " إلى ض
Konop v. Hawaiian Airlines, Inc., 302 F.3d 868, 878 (9th Cir. 2002) 

(fraudulent access to stored communication does not constitute 
an“interception”; interception requires access contemporaneous with 
transmission) 

ـا مـع  " ام لا م لـ وصـ اض ي اضـا فـالاع ل اع ـ نـة لا  ـالات ال ـالي إلـى الات ل الاح صـ ال
  ". الإرسال

United States v. Jones, 451 F.Supp.2d 71, 75 (D.D.C. 2006) (government’s 
acquisition from the phone company of text messages was no interception 
because there was no contemporaneous access) 

سائل ال " مة إلى ال ل ال اضوص ـ ل "اع ـ ة الهـاتف لا  ل ة مـ خـلال شـ د وصـ م وجـ " لعـ
ام   " م

(29) “The Attorney General, Deputy Attorney General, Associate Attorney 
General, or any Assistant Attorney General, any acting Assistant Attorney 
General, or any Deputy Assistant Attorney General or acting Deputy 
Assistant Attorney General in the Criminal Division specially designated 
by the Attorney General, may authorize an application to a Federal judge of 
competent jurisdiction for, and such judge may grant in conformity with 
section 2518 of this chapter an order authorizing or approving the 
interception of wire or oral communications by the Federal Bureau of 
Investigation, or a Federal agency having responsibility for the 
investigation of the offense as to which the application is made, when such 
interception may provide or has provided evidence of [the predicate 
offenses]...” 
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٤٣٢ 

ة رال ة ف ة ج ان تل ال ادة ( -فإذا  ال  َّ ) م ٢٥١٦على ال ال
ن  اض وال –ذات القان ل الاع ان فإن  ، أما إذا  اد م إلى القاضي الات ة ُقَّ ا

م إلى قاضي  اض ُقَّ ل الاع ة فإن  لا ن ال ها وَفْقًا لقان ار إل ائ ال ة م ال ال
. ة ال لا   ال

أن  قاد  ع للاع لٌ ي ٌ م اك س ن ه ل أن  ا ال ار ه ن لإص وَ القان
الات الهات ل في ال على الات ل إلى دل ص د إلى ال ف ي ة س ون ة أو الإل

ة ت ة م رال ة ف لاحقة  )٣٠(شأن ج اص الهار م ال ش ع أماك الأش أو ي
ةال ات الأصل ا ة في إح ال ائ   .)٣١(ق

ة و انات الآت   : )٣٢(أن ي الإذن ال

                                                 
(30) The list appears in 18 U.S.C. 2516(1). 
(31) 18 U.S.C. 2516(1)(l). 
(32) 18 U.S.C. 2518 " (1) Each application for an order authorizing or approving 

the interception of a wire, oral, or electronic communication under this 
chapter shall be made in writing upon oath or affirmation to a judge of 
competent jurisdiction and shall state the applicant’s authority to make such 
application. Each application shall include the following information: 

(a) the identity of the investigative or law enforcement officer making the 
application, and the officer authorizing the application; 

(b) a full and complete statement of the facts and circumstances relied upon by 
the applicant, to justify his belief that an order should be issued, including 
(i) details as to the particular offense that has been, is being, or is about to 
be committed, (ii) except as provided in subsection (11), a particular 
description of the nature and location of the facilities from which or the 
place where the communication is to be intercepted, (iii) a particular 
description of the type of communications sought to be intercepted, (iv) the 
identity of the person, if known, committing the offense and whose 
communications are to be intercepted; 

(c) a full and complete statement as to whether or not other investigative 
procedures have been tried and failed or why they reasonably appear to be 
unlikely to succeed if tried or to be too dangerous; 

(d) a statement of the period of time for which the interception is required to be 
maintained. If the nature of the investigation is such that the authorization 
for interception should not automatically terminate when the described type 
of communication has been first obtained, a particular description of facts 
establishing probable cause to believe that additional communications of 
the same type will occur thereafter; 
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٤٣٣ 

ه. -١ ق ل ال أذِن ب ل ال ، و ل م ال ة مقِّ  ه
قع  -٢ عة وم ة، وصف خاص ل ل ال ا في ذل (تفاص قائ  امل لل ان ال ال

اض ان الاع ت )٣٣(وم ة م اضها، ه ي س اع الات ال ، وصف خاص للات
.( الاته اض ات ف ي اع ي س اص ال ة الأش ة وه  ال

ص -٣ امها، ت ي ت اس ق الأخ ال ل أسال ال امل ح ان ال اب ال لاً لأس
رتها. ها أو خ م فاعل  ع

اض ع  -٤ ا الاع ف ه اض، وذا ل ُ ها الاع ث ف ي  ة ال م ة ال ان الف ب
ع  لاً ي ًا م ل س ي  أن ت قائع ال ان ال د  ب ف ال ل لله ص ال

لاً. ث م ف ت ع س الات م ذات ال أن ات قاد   للاع
أن  -٥ امل  ان  ة ال ال ي ت في ذات الأماك أو  اض ال ات الاع ل افة ع

اص. ف الأش  ل
ل  -٦ ص ي ت ال ائج ال اح ال اض،  إ ي إذن الاع ل ب عل ال ما ي ع

ائج. ه ال ل على ه ل في ال ل للف اض، أو تف معق ة الاع ها خلال م  إل
ل تق -٧ م ال ل م مقِّ . ز للقاضي أن  ل ع ال  ع الأدلة ل

ا  اء  ا الإج ام ه م اس فل ع انات  ه ال ه أن ت الإذن به  َّ ا لا ش وم
ه  ص عل ض ال ق الغ ة، إلا ل ص ُ ُ هاك خ لل في ال ه م ان ي

نًا.    قان
                                                                                                                       
(e) a full and complete statement of the facts concerning all previous 

applications known to the individual authorizing and making the 
application, made to any judge for authorization to intercept, or for 
approval of interceptions of, wire, oral, or electronic communications 
involving any of the same persons, facilities or places specified in the 
application, and the action taken by the judge on each such application; and 

(f) where the application is for the extension of an order, a statement setting 
forth the results thus far obtained from the interception, or a reasonable 
explanation of the failure to obtain such results. 

(2) The judge may require the applicant to furnish additional testimony or 
documentary evidence in support of the application….." 

(33) Identification of the place where, or facilities over which, the targeted 
communications are to occur may be excused where the court finds that the 
suspect has or will take steps to thwart interception, 18 U.S.C. 2518(11), 
(12); United States v. Oliva, 686 F.3d 1106, 1109-110 (9th Cir. 2012). 

فة " ه ــ ــالات ال هــا الات ــ ف ــي ت يــ الأمــاك ال ر ت عــ ــه قــ ي ه  ــ ــة أن ال ت ال إذا وجــ
ة ا ة ال ل ا ع اءات م شأنها إح ف ي إج   " س
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٤٣٤ 

ق م ار الأم أن ت ل إص ة ق ا  على ال   :)٣٤(ك
ع  -١ ل ي د س م ائ وج ة م ال اد ق ارت ج أن أح الأف قاد  للاع

ادة ( ها في ال ص عل ابها.٢٥١٦ال ن، أو على وش ارت ا القان  ) م ه
ف  -٢ ة س ل ال علقة ب ة م الات مع أن ات قاد  ل الاع ل  د س م وج

اض. ا الاع اء ه ها م ج ل عل  ي ال
اء -٣ ام إج و اس م ج ت ع ن م ث ائها أو أن  ق الأخ ع إج ات ال

ة. ائج خ امها ن ت على اس لها أو أن ي ح ف جَّ   ال
اء ال ق ق ة على أنه "وق اس ا الأم ا ة العل ل  م ال  على مقِّ

امها ق  ي ت اس ادة ال ع ق ال اءات ال ، أن ت أن إج ل ة   على ال
امها اءت  ت على اس ح أن ي جَّ ان م ال ة أو  ض ال ف غ ل في  الف

ها" ار ر ت ع ة ي ائج خ   .)٣٥(ن
                                                 

(34) 18 U.S.C. 2518 "….(3) Upon such application the judge may enter an ex 
parte order, as requested or as modified, authorizing or approving 
interception of wire, oral, or electronic communications within the 
territorial jurisdiction ofthe court in which the judge is sitting (and outside 
that jurisdiction but within the United States in the case of a mobile 
interception device authorized by a Federal court within such jurisdiction), 
if the judge determines on the basis of the facts submitted by the applicant 
that— 

(a) there is probable cause for belief that an individual is committing, has 
committed, or is about to commit a particular offense enumerated in section 
2516 of this chapter; 

(b) there is probable cause for belief that particular communications concerning 
that offense will be 

obtained through such interception; 
(c) normal investigative procedures have been tried and have failed or 

reasonably appear to be unlikely to succeed if tried or to be too dangerous; 
(d) except as provided in subsection (11), there is probable cause for belief that 

the facilities from which, or the place where, the wire, oral, or electronic 
communications are to be intercepted are being used, or are about to be 
used, in connection with the commission of such offense, or are leased to, 
listed in the name of, or commonly used by such person…." 

(35) "the applicant must state and the court must find that normal investigative 
procedures have been tried and failed or reasonably appear to be unlikely to 
succeed if tried or to be too dangerous. §§2518(1)(c) and (3)(c),” United 
States v. Giordano, 416 U.S. 505, 515 (1974). 
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٤٣٥ 

ة  -٤ ل الات ال اض الات ان ال ي اع أن ال قاد  ع للاع ل ي د س م وج
ال ذات صلة  م في أع جّح أن  م أو ي ه  ة م ون ة أو الإل ف أو ال

ة،  ه أو شائعة ال اس رجة  ا ال أو م ة له جَّ ن تل الأماك م أو أن ت
ام م خلاله.   الاس

ام  م اس ان ع ورة": "ض ق  ال ي على أنه " اء الأم ق الق وق اس
ق  اءات ال افة إج فاذ  ي اس ع ، إلا أن ذل لا  ق اء أولي في ال إج اض  الاع

ل الل  الاتالأخ ق ُّ على الات اء ال اصة" ء إلى إج   .)٣٦(ال
ل  ال ل ل الام ر تأج ِّ اقف العاجلة ق ت ع ال ا إلى أنّ  ر الإشارة ه ت
ل  لي وزارة الع ار م افقة  الفعل،  م ة  ا اء ال ع إج اءات إلى ما  الإج

قُّ  ارئةوت الات ال لة في: )٣٧( إح ال    ال
                                                 

(36) “[t]he necessity requirement was intended to ensure that wiretaps are not 
used as the initial step in a criminal investigation. However, officials need 
not exhaust every conceivable investigative technique before obtaining a 
wiretap.” United States v. Forrester, 616 F.3d 929, 944 (9th Cir. 2010) 
(internal citations omitted); see also, United States v. Long, 639 F.3d 293, 
301 (7th Cir. 2011). 

(37) 18 U.S.C. 2518 "...(7) Notwithstanding any other provision of this chapter, 
any investigative or law enforcement officer, specially designated by the 
Attorney General, the Deputy Attorney General, the Associate Attorney 
General, or by the principal prosecuting attorney of any State or subdivision 
thereof acting pursuant to a statute of that State, who reasonably determines 
that— 

(a) an emergency situation exists that involves— 
(i) immediate danger of death or serious physical injury to any person, 
(ii) conspiratorial activities threatening the national security interest, or 
(iii) conspiratorial activities characteristic of organized crime, 
that requires a wire, oral, or electronic communication to be intercepted before 

an order authorizing such interception can, with due diligence, be obtained, 
and 

(b) there are grounds upon which an order could be entered under this chapter 
to authorize such interception, 

may intercept such wire, oral, or electronic communication if an application for 
an order approving the interception is made in accordance with this section 
within forty-eight hours after the interception has occurred, or begins to 
occur. In the absence of an order, such interception shall immediately 
terminate when the communication sought is obtained or when the 
application for the order is denied, whichever is earlier. In the event such 
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٤٣٦ 

د خ  ) أ( ة.  وج ة خ ة ج ه وفاة أو إصا ت عل  حالة أن ي
مي.  ) ب( د الأم الق ن م شأنه أن يهِّ الف للقان ا م  أ ن
ة.  ) ت( ة ال ال عل  ن ي الف للقان ا م  أ ن

ار أم  ل لاس الات  أن ي تق  ٍّ م تل ال قُّ أ وفي حالة ت
ن ( اض في غ ر ) ساعة م تارخ ح٤٨الاع هي ف اض ال ي وث الاع

. ا أس ار الأم أيه ة إص د أو حال رف ال ال ال ل على الات   ال
ا  ن م ح ح القان الفًا ل اض م ك الاع ة ُعُّ سل الة الأخ وفي تل ال

ها.  ل ال م ل ضة أو ال ع الات ال اد إلى تل الات   ل دون الاس
الا ة الأم  اضم   :)٣٨(ع

اوز  ي  ألا ت ه وال ف م ق اله ة اللازمة ل اض لل ف أم الاع ي ت
ال ( اذ ذات ٣٠أ حال م الأح ة ع  ات ي تل ال ز ت مًا، و ) ي

ار الأم الأصلي. عة في إص ات ال   ال
اض الاع ف الأم    :ت

: ا الأم ف ه اعى في ت    أن ي
اض.أن ي -١ اضعة للاع ة" غ ال الات "ال ة الات ا قة تقلل م م  ف 

دً  ة ع ا الأم ة العل اوق أرس ال الات  )٣٩(ا م ال ة الات ا فاد م ل
ع، وم تل  ا رّ ال سُْ يل الُّ ع قًا مع ال اض م ف أم الاع ن ت ى  ة ح ال

                                                                                                                       
application for approval is denied, or in any other case where the 
interception is terminated without an order having been issued, the contents 
of any wire, oral, or electronic communicationintercepted shall be treated as 
having been obtained in violation of this chapter, and an inventory shall 
beserved as provided for in subsection (d) of this section on the person 
named in the application..." 

(38) 18 U.S.C. 2518(5). 
(39) we consider the factors identified by the Supreme Court (1) whether a large 

number of the calls are very short, one-time only, or in guarded or coded 
language; (2) the breadth of the investigation underlying the need for the 
wiretap; (3) whether the phone is public or private; and (4) whether the 
non-minimized calls occurred early in the surveillance. 436 U.S. at 140-41. 
It is also appropriate to consider (5) the extent to which the authorizing 
judge supervised the ongoing wiretap. United States v. Lopez, 300 F.3d 46, 
57 (1st Cir. 2002); United States v. Daly, 535 F.2d 434, 442 (8th Cir. 
1976); United States v. Vento, 533 F.2d 838, 853 (3d Cir. 1976). 
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٤٣٧ 

د  ان ع ا (ما إذا  ة ال ة واح ا أو ت ل ة ج د ق ات ت ل ال  م ال
ات  ال وث م ان الهاتف عاما أو خاصا، ح ة، ما إذا  فَّ ة أو م فق أو ت بلغة م

ة...).  ا ة ال ل لة في وق م م ع َّ   م
ه. -٢ َّح  ف ال ل لله ص ه ع ال ف هي ت  أن ي

اض: الاع هاء الأم   ان
ي ت ع ا الات ال ل الات اض  أن ي ت ف أم الاع هاء م ت لان

ن  ورة ل القان ة ض خ إضا فا ب ها مع الاح اضها وتأم الأدلة وخ اع
ة ف أم ال   .)٤٠(وت

ع  اصة به في م الات ال اض الات ي ت اع اص ال ار الأش ا  إخ ك
ه ( مًا م تارخ٩٠غاي اض  ) ي هاء الاع ه أو م تارخ ان ل حالَ رف تق ال

ه افقة عل   .)٤١(حال ال
ها في أ  ف ع اض أو ال ة الاع ل ة ع ع ات ز تق الأدلة ال ا لا  ك

ور ( ع م ة إلا  اك ة م ١٠م اض ب ة الاع ل اف ع افة أ ار  ام م إخ ) أ
ه فقًا  اض م الاع ادر  ة ال . أم ال ا الأم ار ه ه إص ج ل ال ت    ال

م  الإضافة إلى ع ًا  ار م اء إذا ل  الإخ ا الإج اوز ع ه وللقاضي ال
أخ اء ال ة م ج ل ف صاح ال   .)٤٢(تأث ال

ا: الوصول إلى الاتصالات في مرحلة التخزين الإلكتروني:
ً
  ثاني

ل الا ة ل ا ة ال ل اع ع ألة ات ة، خلافًا في أثارت م ام الات غ ال ت
ي اء الأم انه –الق ا س ب ض  –وَفْقًا ل ع ور ال ا ن أنه م ال ا فإن ل

الات. ع م الات ل إلى ذل ال ص ي لل ِّع الأم ُ ي وضعها ال ا ال   لل
ادة ( ة ٢٧٠٣ن ال ون الات الإل ة الات ص ُ ن خُ  (ECPA)) م قان

الات  ل ال ال وما ي ف ع م الات مة ال د ال وِّ ها م م ل ف ي  ال
ة ( نة ل الات ال ت ب الات ي م انات، وال مًا على الأقل، و ١٨٠ه م ب ) ي

ة. ه ال اوز ه ة ت نة ل الات ال   الات

                                                 
(40) 18 U.S.C. 2518(8)(a),(b). 
(41) 18 U.S.C. 2518(8)(d). 
(42) 18 U.S.C. 2518 (9). 
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٤٣٨ 

ة ( نة ل الات ال الة الأولى (الات ة لل مًا على الأقل)١٨٠ال : )٤٣() ي
اءات  ة للإج رال اع الف ة وَفْقًا للق ون الات الإل مة الات د خ وِّ ائي ل ر أم ق

ة. ائ   ال
ة  ان الة ال اوز "أما ال ة ت نة ل الات ال مًا)١٨٠(الات ة )٤٤(" ي : وَفْقًا للفق

ادة ( ة ٢٧٠٣(د) م ال اد ة الات ائي ع ال ر الأم الق ن  ) م ذات القان
اص  ة ذات اخ ات ال لا اف داخل ال ة اس ّ م عة أو أ قا ة ال أو م

ق ة ق ال   .)٤٥(أن ال

                                                 
(43) 18 U.S.C. 2703 "(a) Contents of wire or electronic communications in 

electronic storage.—A governmental entity may require the disclosure by a 
provider of electronic communication service of the contents of a wire or 
electronic communication, that is in electronic storage in a wire or 
electronic communications system for one hundred and eighty days or less, 
only pursuant to a warrant issued using the procedures described in the 
Federal Rules of Criminal Procedure (or, in the case of a State court, issued 
using State warrant procedures) by a court of competent jurisdiction..." 

(44) 18 U.S.C. 2703 "(a)….. A governmental entity may require the disclosure 
by a provider of electronic communications services of the contents of a 
wire or electronic communication that has been in electronic storage in an 
electronic communications system for more than one hundred and eighty 
days by the means available under subsection (b) of this section….." 

(45) 18 U.S.C. 2703(d)(“A court order for disclosure under subsection (b) or (c) 
may be issued by any court that is a court of competent jurisdiction...”); 18 
U.S.C. 2711(3)(“As used in this chapter... (3) the term ‘court of competent 
jurisdiction’ has the meaning assigned by section 3127, and includes any 
Federal court within that definition, without geographic limitation”); 18 
U.S.C. 3127(2)(emphasis added) (“As used in this chapter... (2) the term 
“court of competent jurisdiction” means—(A) any district court of the 
United States (including a magistrate of such a court) or a United States 
Court of Appeals having jurisdiction over the offense being 
investigated...”), with, 18 U.S.C. 2516(3)(“Any attorney for the 
Government... may authorize an application to a Federal judge of 
competent jurisdiction for, and such judge may grant... an order authorizing 
or approving the interception of electronic communications...”); 18 U.S.C. 
2510(9)(“ As used in this chapter... ‘Judge of competent jurisdiction’ 
means—(a) a judge of a United States district court or a United States court 
of appeals”). 
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٤٣٩ 

ا  مة، ون د ال وِّ تها م قع في دائ ي  ة ال ار الأم م ال ولا  إص
لّ  َ ة م ة على ال ائ ة الق لا لاف ال اخ  " رة الأم ة "م لف ال ت

ق   .)٤٦(ال
لة  اب معق دَ أس ة الأم وج ال ة  م هةُ ال ضّح ال ار الأم أن ت و لإص
ق  ه ذات صلة ب علقة  مات ال عل لات وال ال أو ال ات الات أن م قاد  للاع

ائي جارٍ    .)٤٧(ج
ا ع ال اروق ارتأت  عادل م لة " عق اب ال ار "الأس –" ت ك أن م

Terryل ار "ال  " ال ي ن في م ها القان ل ي ي انات أقلَّ م تل ال ض
الي فإنه ال ل" و الات –ال ع ال رة  –في  سُْ ة الُّ اح افٍ م ال ن غ  ق 

نًا. َّ وني م مة إلى ال الإل ل ال   ل وص
ة إلى أنّ  ات ال لا اف ال ة اس ادسة ل ة ال ائ يل  فق ذه ال ع ال

نة  َّ ة ال ون الات الإل ات الات مة إلى م ل ال ع  وص ا رّ ال سُْ الُّ
ازل  ك أو أ إشارة أخ تف ت ة م ال افقة ص ة أو م د م م وج في حالة ع

ةال ص ُ ُ أن ال قعاته    .)٤٨(ك ع ت

ة ن لل ا أجاز القان اح م م  –ك اء على اق مةب د ال إلغاءَ الأم أو  –وِّ
ن  ة أو حالَ  عة ض ة ذات  ل مات ال عل انات أو ال ان ال يلَه إذا  تع

مة بها. د ال وِّ ل ل اء لا قِ ت أ ف ي ال للأم س   الام
                                                 

(46) United States v. Berkos, 543 F.3d 392, 397 (7th Cir. 2008), quoting 18 
U.S.C. 2703(a), (“[W]hen ‘a court with jurisdiction over the offense’ issues 
an out-of-district warrant for the seizure of electronic communications, it 
must do so ‘using the procedures described in the Federal Rules of Criminal 
Procedure’”); see also, 18 U.S.C. 2711(3). 

(47) 18 U.S.C. 2703(d) " Requirements for court order.—A court order for 
disclosure under subsection (b) or (c) may be issued by any court that is a 
court of competent jurisdiction and shall issue only if the governmental 
entity offers specific and articulable facts showing that there are reasonable 
grounds to believe that the contents of a wire or electronic communication, 
or the records or other information sought, are relevant and material to an 
ongoing criminal investigation. In the case of a State governmental 
authority, such a court order shall not issue if prohibited by the law of such 
State. A court issuing an order pursuant to this section, on a motion made 
promptly by the service provider, may quash or modify such order, if the 
information or records requested are unusually voluminous in nature or 
compliance with such order otherwise would cause an undue burden on 
such provider….." 

(48) United States v. Warshak, 631 F.3d 266, 283, 290 n.21 (6th Cir. 2010). 
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٤٤٠ 

الاته  ف ع ات ل ال ي ال ك أو الع ار ال إخ ة  م هة ال م ال وتل
الات ص ع في ال ادة (ال ها في ال ة)٤٩()٢٧٠٣ل اء على  –، ما ل تأذن ال ب

مي ان ح ل إلى ( -شهادة م  ة ت ار ل ا الإخ ل ه أج ه  ٩٠ب ِّ ا ق  مًا) ل ي
عاص لل قالإشعار ال ي على م ال  . )٥٠(ف م أث سل

ادة ( دت ال ي ت٢٧٠٥وق ع ار، وال ل الإخ ر تأج ّ ي ت الات ال ل ) ال
  :)٥١(في
١- . ة لل ه ال د أو سلام اة الف  تع ح
لاع بها. -٢  إتلاف الأدلة أو ال
ة. -٣ اك وب م ال  اله
٤- . ل د ال ه ي ال  ته
ى.  -٥ ة دون مق اك ق لل أو تأخ ال  تع ال

ع:
ُّ
ا: أجهزة المراقبة والتتب

ً
  ثالث

ة رال مة الف عي ال َّ ي ل ن الأم ح القان ا  س ل ض ق و ا ال أو ض
ل ع ة لل ة ال ٍ إلى ال ل ا  م ق لِّ أن ي ة ال لى إذن ت ال

ل ع"، )٥٢("جهاز "قل ال انات و أن  ،)٥٣(أو "جهاز ت ل ال ا ال ي ه
ة   :)٥٤(الآت

                                                 
(49) 18 U.S.C. 2703 (b) (2) (B). 
(50) 18 U.S.C. 2705(a)(1)(B), (4) " …. Extensions of the delay of notification 

provided in section 2703 of up to ninety days each may be granted by the 
court upon application, or by certification by a governmental entity, but 
only in accordance with subsection (b) of this section……" 

(51) 18 U.S.C. 2705(a) "….. (2) An adverse result for the purposes of paragraph 
(1) of this subsection is— 

(A) endangering the life or physical safety of an individual; 
(B) flight from prosecution; 
(C) destruction of or tampering with evidence; 
(D) intimidation of potential witnesses; or 
(E) otherwise seriously jeopardizing an investigation or unduly delaying a 

trial….." 
(52) 18 U.S.C. 3127 " As used in this chapter—……. (3) the term “pen register” 

means a device or process which records or decodes or other dialing, 
routing, addressing, and signaling information reasonably likely to identify 
the source of a wire or electronic communication, provided, however, that 
such information shall not include the contents of any communication, but 
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٤٤١ 

١- . ق ة على ال هة القائ ة ال مه، وه ة مق  ه
ل ت -٢ م ال ها ذات صلة شهادة م مق ل عل ل ال ي  مات ال عل أن ال ف 

هة. ه تل ال ائي جارٍ ت ق ج  ب
ل في:  انات ت ة ب هاز ع ادر ب ال   و أن ي الأم ال

ا الهاتف،  -١ ه ه اس رجِ  ها، أو ال ل إل ص ِ صاح الهاتف إذا ت ال ة ال ه
ها ها ت ال ي ي ف أة ال  ز.وال

ها. -٢ ل إل ص ق إذا ت ال اضع لل ة ال ال  ه
هاز. -٣ افي لل غ اق ال ف وال ه  رق خ الهاتف ال
ها م خلال  -٤ ل عل ل ال ي  مات ال عل عل بها ال ي ت ة ال ان ال ب

هاز  .)٥٥(ال

                                                                                                                       
such term does not include any device or process used by a provider or 
customer of a wire or electronic communication service for billing, or 
recording as an incident to billing, for communications services provided 
by such provider or any device or process used by a provider or customer of 
a wire communication service for cost accounting or other like purposes in 
the ordinary course of its business;……" 

ل " ـال قل ال ا الات انـات هـ ـال أو إرسـال ب انـات الات ة ب ل أو ف شف م على ت ق " ه جهاز 
ان ـي ع  أداة  ألا ت تل ال ة ال ل الأجهـ ـ ـا لا ت ـالات،  ه الات ات م ه

اق  ـــة أخـــ فـــي ســـ ـــأ مه ـــام  مـــة أو ال لفـــة ال ـــاب ت ـــالات ل مـــة الات ود خ مها مـــ ـــ
ل   .الع

(53) 18 U.S.C. 3127 " As used in this chapter—…….(4) the term “trap and trace 
device” means a device or process which captures the incoming electronic 
or other impulses which identify the originating number or other dialing, 
routing, addressing, and signaling information reasonably likely to identify 
the source of a wire or electronic communication, provided, however, that 
such information shall not include the contents of any 
communication;……" 

ـع " ـات الأخـ جهـاز ال اردة أو ال ـة الـ ون ـات الال قـا ال ـة مـ شـأنها ال ل " هـ جهـاز أو ع
ــ تلــ  ــ ألا ت ــال  الات ــة  علق ــات الأخــ ال ان ــال الأصــلي أو ال د رقــ الات ــ ــي ت ال

ا الاتال ه الات    .نات م ه
(54) 18 U.S.C. 3122. 
(55) 18 U.S.C. 3123. 
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٤٤٢ 

ق  ام ب ُّع دون حاجة إلى ال ر أمًا ب جهاز ت ة أن ت ا أجاز لل ك
ل  ي  مات ال عل ة أن ال ق لل ، إذا أقَّ ضا ال ا الأم ار ه ل لاس

ائي جارٍ. ق ج اء ذات صلة ب ا الإج ها م خلال ه ل إل ص   ال
ل  فا  الاح ا الأم  ف ه ة على ت هة القائ م ال ة تل الة الأخ ه ال وفي ه

رها ( ة ق ة خلال م م إلى ال ، ) ٣٠قَّ ف الأم هاء ت أ م تارخ ان مًا، ت على ي
ة: انات الآت   أن ي ال

هاز. -١ ا ب ال ي قام ا ال ة ال  ه
ل تارخ ووق  -٢ هاز، و هاز، تارخ ووق إلغاء ت ال تارخ ووق ت ال

انات. ل على ال هاز لل ل إلى ال ص ها ال ة ي ف ل م ة   وم
هاز  -٣ .ت ال ا ال ٍ على ه يل لاح ه وأ تع َ ت   وق
هاز -٤ ا ال ة ه اس عها ب مات ت ج  .)٥٦(أ معل

: ة الأم   م
اوز ( ة لا ت ع ل ة أخ ٦٠ر الأم ب جهاز ت ها ل ز مُّ مًا  ) ي

ُّع ما ل  ة ت د أجه اح ع وج م الإف ع الات  مة الات د خ وِّ م م ا يل اثلة،  م
.تأم لاف ذل ة     ال

 ِّ ق في أ ِ ال ا يه أو ض اع م أو نّابِه أو م عِ الع َّ ِّع لل ُ وق أجاز ال
ة  ور أم م ال اجة إلى ص ُّع دون ال ا ب جهاز ت أذن عة أن  ة أو مقا ولا

ق إح  ، ع ت ل ارئةب الات ال ادة ( ال دتها ال ي عَّ ل وال)، ٣١٢٥ال ي ت
  :)٥٧(في
ة. -١ ة خ ة ج ه وفاة أو إصا تّ عل د خ حاليّ  أن ي  وج
ة. -٢ ة ال ال عل  ن ي الف للقان ا م ِّ ن  أ
مي. -٣ د الأم الق ن م شأنه أن يهِّ الف للقان ا م ِّ ن  أ
يّ.  -٤ ِّ على حاس آليّ م م ال  اله

ها ة على ت ال هة القائ اها (و على ال ة أق ادر خلال م ) ٤٨ز أن ت
هي  هاز، و ا ال ائي ب ه ار أم ق ل لاس ق  ه ب ساعة م تارخ ت
ار  ة إص ة أو في حال رف ال ل انات ال ل على ال ر ال اء ف ا الإج ه

. ا أس ، أيه ل   أم ب
                                                 

(56) Id. 
(57) 18 U.S.C. 3125. 
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٤٤٣ 

ن  الفًا للقان اءً م ة ُعُّ إج الة الأخ هاز وفي تل ال ر إلغاء ت ال ِّ ا ي ، م
ه م أدلة.  ت عل عاد ما ي ا ي اس ر،    على الف

ا: مراقبة الاتصالات الخاصة لحماية الأمن القومي:
ً
  رابع

ة ون الات الإل ة الات ا ها م م ِّ ة واسعة ت ن ات قان مة صلاح ل ال  - ت
ائي ار أم ق اجة إلى اس ة إذا تعل  -دون ال أجه عل  ق ي الأم ب

ارات  ة الاس ا نَا: م اول قان لاد، وق ت مي لل ة أو الأم الق ارات الأج الاس
ة  ة ((FISA)الأج ن ال ف patriot Act، وقان اتِ، وه ما س لاح ه ال ) ه

الي:  ه على ال ال ِّ   ن
ة  ارات الأج ة الاس ا ن م  Foreign Intelligence( –(FISA)قان

Surveillance Act:(  

ة عام  ارات الأج ة الاس ا ن م ر قان مات  ١٩٧٨ص عل ع ال ل ج
ن  ا القان ح ه ة، و ة الأم ات ال لا ة داخل ال ارات الأج الاس علقة  ال

ة الق الأج ة)٥٨(ةا ات ال لا ة داخل ال لاء الق الأج افقة  ، وع
عي العام.    ال

ل  ال و ل على م الات ة ال ا ل ال ن، ت ا القان ام ه وَفقًا لأح
اف س  ورةَ ت ة ض ا ار أم ال ن لإص ل القان افه، و أ ه و علقة  انات ال ال

لائها ة أو أح و ة أج ة ه ق ا ف ال أن ه قاد  ع للاع ل ي  .)٥٩(م

                                                 
(58) 50 U.S.C. § 1801."  

ة:  اف بهـا أم لـ يـ  -١أ) الق الأج ـ اء تـ الاع ها س اص ة أو أ ع م ع مات الأج ال
ة.  ــ ــات ال لا ــل ال اف بهــا مــ ق ــ ل -٢الاع ــ ن  ف ــ اد ي ن مــ أفــ ــ ــة لا ي مــ أمــة أج

ة.  ات ال لا ول.  -٣لل ه م تل ال ف  ة، ومع ول الأج ة إح ال ع وخاضع ل ان تا
ولي.  -٤ الإرهــاب الــ علــ  ة ت ــ اعــة ضــالعة فــي أن ــألف مــ  -٥ج ــة لا ت ة أج اســ ــة س م

ة.  ات ال لا ن لل اص ي ع و  -٦أش ـة. ان تا ول الأج ة إح الـ ـان  -٧خاضع ل
ة  ولي لأسـل ـار الـ الان علـ  ـا ي ـ فـي ن ة و ـ ـات ال لا ن لل اص لا ي ألف م أش ي

امل مار ال   ."ال
(59) 50 U.S.C. § 1805 (requiring probable cause for electronic surveillance); 50 

U.S.C. § 1824(requiring probable cause for physical surveillance). 
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٤٤٤ 

ل على وق أل  اءات م شأنها تق ال اد إج اع عيَ العامَّ  ن ال ا القان م ه
ف م  ء اله ها في ض فا بها وح ن ر والاح ه احة لل مات غ ال عل ال

ولةال ة ال ل ف مع م ا ي ة و   .)٦٠(ا
عل مات ت ل على معل ُّع لل ة ت مة ت أجه ا لل ً ن أ ا أجاز القان  ك

ة  ا ة أو لل ات ال لا ي ال ا ّ أجان م غ م ي ت ة وال ارات الأج الاس
ة ارات ال ولِّة أو الاس ة الّ ة الإرهاب   .)٦١(م الأن

أن الأم  قاد  ع للاع ل ي اف س معق ا الأم أن ي ار ه ن لإص ل القان و
لائها، و  ة أو أح و ة أج ف ق هأن ه َّح  ق م   .)٦٢(ن ذا صلة ب

، فإنه ادر عام  –ومع ذل ة ال ة الأم ن ال قًا لقان عَّ على  –٢٠١٥ت ي
 ِّ ي لل هاز ال ان أو ال اب أو الع ف أو ال هَ د ال ال ِّ مة أن ت ال

ور انات ال ارها على ال ة واق ل انات ال اف مع الم ال ي ت ض م ة ال غ
اد.)٦٣(ال ات الأف ة ح ا انًا هاما ل ل ض ا    ، م

ة  ارات الأج ة الاس ة م قا اع ل ع ت تل الق  Foreign(و

Intelligence Surveillance Court ((FISC) .  

ة  ارات الأج ة الاس ا ن م يل قان   :(FISA)تع
ارات الأج ة الاس ا ن م ل قان ع ٢٠٠٨ة عام عُِّ يل  ع ا ال ح ه ، وس

ا  عة في ه ة ال قل اءات ال لف ع الإج اءات ت الات ع  إج م الات
ة. قل رته ال ن    القان
ادة ( الات الأجان خارج ٧٠٢فق س ال ة لات ون ة الإل ا ال ه  ) م

اك س ان ه ا إذا  ّ ال ع غ ة  ات ال لا لاء  ال أن ه قاد  ل للاع م
. ل الق لاء ل ة أو و ء م ق أج اص ج   الأش

ة  ا ها م م ة ب ون الات الإل مة الات د خ وِّ ار م إج مة  ح لل ا س ك
ا  ورة أن ي ه ها  ارج، دون تق ي في ال اج اص الأجان ال الات الأش ات

د. َّ ف م ق ه اء ل   الإج

                                                 
(60) 50 U.S.C. § 1801(h) (defining minimization procedures). 
(61) 50 U.S.C. § 1842(a)(1). 
(62) Id. at (c)(2). 
(63) USA FREEDOM Act of 2015, Pub. L. 114-23, Sec. 201. 



(مصر، فرنسا، الولايات المتحدة  "دراسة مقارنة" الضمانات القانونية لحماية حُرْمة الاتصالات الشخصية
  الأمريكية)

  د. أحمد رجب سيد صميده

 

٤٤٥ 

لف ال  إلا ونة  ة مق ورة تق شهادة خ ا  مة س م ال ن أل أن القان
ة  ارات الأج ة الاس ة (FISC)إلى م ا اءات ال أن "إج ه  قها ت " ي ت

ل  قة ت ال ة، و ات ال لا اص خارج ال قها على أش ان ت ر ل
افة أ ن  الات  ا على ات ً ةع ات ال لا ي داخل ال اج   .)٦٤(افها م

ة  ن ال   :(Patriot Act)قان
ادة ( ا في ذل ٢١٥س ال سة "  اءَ مل مة  أش ن لل ا القان ) م ه

مات  ل على معل " لل اص ها م الع ثائ وغ ت والأوراق وال لاَّ ال وال
ي ا أم عل  ة لا ت ارة أج ة  اس ولِيّ أو أن ة م الإرهاب الّ ا أو لل

ة ارات ال   .)٦٥(الاس
ل  الات  الات علقة  انات ال افة ال فا  الاح مة  ن لل ا القان ح ه ا س ك
ة عام  ن ال ور قان ضع ما ل أن تغ  ا ال اه، إلا أن ه م دون اش

ي ال ا ٢٠١٥ مة ت ان أو ال أوج على ال اب أو الع ف أو ال ه ل
ي  ورة ال انات ال ارها على ال ة واق ل انات ال ي لل م ال هاز ال ال

. ض م ال اف مع الغ   ت
  المبحث الثالث

مة الاتصالات الخاصة في القانون الفرنسي
ْ
ر
ُ
  ضوابط المساس بح

الا ة الات ا ع م م ي ب ن ن ِّع الف ُ ة: م ال ع الأول:ت ال  ال
ض إح  ف ع غ ف ال ائي به ق الق اء ال ائي ال ي أث اض الق الاع

اد ( ِّع في ال ُ ه ال ، وال ن ائ ى  ١٠٠ال اءات  ٧ -١٠٠ح ن الإج م قان
ة)،  ائ اني:ال ع ال يالا ال اض الأم ه "الاع ل عل اض الإدار وال  " وال ع

ِّع  ي ُ ه ال مي (ن الأم الق عل  اف ت ة لأه ف ة ال ل ع  تف م ال
اخلي  ن الأم ال يل  "Code de la sécurité intérieure "CSIقان ع ج ال

ج ق ه  ة رق ال أدخل عل ا ن ال   ").Surveillance Law" ٢٠١٥ -٩١٢ان
م ال ي مفه ا يلي ت اول  ف ن ان وس عه ب ي، ون ن ة في الفقه الف ا

اصة. الات ال ة الات ا ي وضعها ل ا ال   ال

                                                 
(64) 50 U.S.C. § 1881a(d). 
(65) 50 U.S.C. § 1861(a)(1). 
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٤٤٦ 

  المطلب الأول
  مفهوم المراقبة في التشريع الفرنسي

ة،  ق ام ال اس ة  ة ال أنها "رص الأن ة  ا فة ال ي و ن عَّف الفقه الف
ة" اه ة أو  ة خ ا ن ال )٦٦(وق ت

.  

ف ا عَّ ه "ك ادثة ب ش " أنها "GUIDICELLIها الف ل في م خ ة ال ف
اد،  اصة للأف اة ال ي إلى ال ادثات ت ه ال ة، ول ه ج ل م خلال وسائل ت
ة  ا عارض ب ال ا فإن ال ة، ل ن ع ال القان ة في ج ن ة القان ا ال لة  ال

فة و ال  اج  ة م ص ُ ُ ةفي ال   .)٦٧("دائ
  المطلب الثاني

  ضوابط إصدار الأمر بمراقبة الاتصالات الخاصة
  الفرع الأول

  الاعتراض القضائي
: شروط اللجوء للاعتراض القضائي:

ً
  أولا

ادة  ز  )٦٨()١٠٠(وفقًا ل ال ي، فلا  ن ة الف ائ اءات ال ن الإج م قان
ائ الات إلا في ج اض الات اع ائي  ار الأم الق رتها،  إص ِّع خ ُ رَ ال ة قَّ مع

 ِ ا ل  رتها، ل ل على خ ه دل ة، وعَّ رة لل قَّ ة ال ار العق ِّع م ُ وق اع ال
ة لا تقلّ ع ثلاث  ال م ها  عاقَ عل ائ ال اء إلا في ال ا الإج ء إلى ه الل

ات.   س
قو  ا الأم "قاضي ال ار ه ى ل إص ة " ح ا ق ال ال ان القائ 

ا  ن ع ذل  ادة (العامة، وق ع القان ه ال َّ عل ه ١٠٠ن : "ت سل ) بلف
ه .ورقاب ا الأم ر ه ائي أن  ر ال الق أم ز ل ه فلا  اء عل   "، و

                                                 
ــة فــي د (٦٦) مات عل ائ ال ــ ــائي فــي ال ــ الق ر ال ات مــأم ــلام، ســل ــ ال ي ع ــ ة صــلاح ال ــ  .

لال حلة الاس ،  –م ي س راه، جامعة ب    .٧٩، ص ٢٠١٨دراسة مقارنة، رسالة د
ضع(٦٧)  ، ذات ال جع ساب لام، م ي ع ال ة صلاح ال  .د. 

(68) Art. 100 " En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine 
encourue est égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, le juge 
d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire 
l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances 
émises par la voie des communications électroniques. Ces opérations sont 
effectuées sous son autorité et son contrôle..." 
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  د. أحمد رجب سيد صميده

 

٤٤٧ 

ا ق ق ة على أن "وق اس ن ق الف ة ال اد ء م ص ال  ١٠٠مفاد ن
ه ه ال م  ٥-١٠٠و ٤-١٠٠و ق وح ة، أن قاضي ال ائ اءات ال ن الإج قان

ي ي  ادثات ال ص ال ة ون ات الهات ال ُّ على ال ال ة الأم  ل سل
ائي" ق ق ار ت اضها، و ذل في إ )٦٩(اع

.  
"alors qu'il résulte des articles 100, 100-4 et 100-5 du code de 

procédure pénale que seul le juge d'instruction détient le pouvoir 
d'ordonner des écoutes téléphoniques et des retranscriptions des 
conversations ainsi interceptées dans le cadre d'une information 
judiciaire". 

ادة ( ا أوج ال ن  )٧٠()١-١٠٠ك ة أن  ائ اءات ال ن الإج الأم م قان
ا  ء إلى ه ض الل ة تف ن ة وقان اب واق د أس ورة وج ل ض ق ب ورا، و ض
ت  اء وما ي ا الإج رة ه ل في خ ا ال ت ة م وراء ه اء، ولعل ال الإج

ة. ص ُ ُ ال في ال اس  ائه م م   على إج
ا ف ي اع ال ال س انات الات ي ب ورة ت ل ض ا أوج  ة ك ضه، وال

ه. ادر  ة الأم ال ل م اء، و ا الإج اذ ه عي ات ي ت   ال
ة الأم   :)٧١(م

ة ( ة ل ا ال ا ٤ر الأم  و وال اع ذات ال ات ي  ) أشه قابلة لل
اره. ل بها في إص ع   ال

اب   ة أو س في حالة ارت ة واح ة س الي تل ال اوز إج ز أن ي ولا 
اد إ ها في ال ص عل ائ ال   .١ –٧٣ -٧٠٦و ٧٣ -٧٠٦ح ال

  
                                                 

(69) Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 septembre2019, 18-
85.736, Inédit. 

(70) Art 100-1 "La décision prise en application de l'article 100 est motivée par 
référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont 
nécessaires. Elle comporte tous les éléments d'identification de la liaison à 
intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la 
durée de celle-ci". 

(71) Art. 100-2 "Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre 
mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme 
et de durée, sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an 
ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux 
ans". 
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٤٤٨ 

ا: تنفيذ الأمر بالاعتراض: 
ً
  ثاني

ي ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ادة  –أوج قان ه ٤ -١٠٠في ال على  –)٧٢(م
ًا  ر م ِّ ، أن  ف الأم ه ت ائي ال  ر ال الق ق أو مأم قاضي ال

وِّ  اض ي ة اع ل لات ل ع هائها)، و خ ال ة، تارخ ان ل ء الع ه (تارخ ب ن 
ة. ل هاء الع   ع ان
ل ا أوج  ادة  –ك ه ٥ -١٠٠وَفْقًا لل م  –)٧٣(م ق ف الأم أن  على القائ ب

ف  ي تف في  ه، ال ورة م اء ال الأج ف س  ال، ولا  ل الات ب
قة.   ال

ال ي ان الات ض.وذا  ا الغ هَّل له ر م ج ف عانة  ة ي الاس    بلغة أج
ة  ات الهات ال ُّ على ال ة على أن "ال ن ق الف ة ال اء م قَّ ق وق اس
ال  خ م الات ل ن اجع ق ات وال لاح و ال ورة ت ه ض ام  ل ال اء ي إج

اد  ها في ال ص عل اذج ال اءات  ٥-١٠٠و ٤-١٠٠في ال ن الإج م قان
ي   قة، وال هار ال ة فق في إ ف اسلات ال ار ال ل اخ ي ت ة، ال ائ ال
ة  علقة  ائل ال ادر في ال ة ال ا فاع أو ح ق ال ارسة حق ألا تقعَ ض م
ة  ل لة م ع َّ لات ال ورة خ ال ا ض ً ن أ ل القان ا ي افة،  ال

  .)٧٤(اض"الاع

                                                 
(72) Art. 100-4 " Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis 

par lui dresse procès- verbal de chacune des opérations d'interception et 
d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles 
l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. 

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés." 
(73) Art. 100-5 " Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis 

par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en 
est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier. 

Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec 
l'assistance d'un interprète requis à cette fin. 

A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un 
avocat relevant de l'exercice des droits de la défense. 

A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un 
journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la 
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse." 

(74) Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 octobre2012, 12-
84.220, Inédit. 
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٤٤٩ 

"que les écoutes téléphoniques font l'objet d'enregistrements 
téléphoniques dont l'exploitation impose la prise de notes et de 
repères préalables à leur retranscription dans les formes exigées par 
les articles 100-4 et 100-5 du code de procédure pénale laquelle 
nécessite une sélection des seules correspondances utiles à la 
manifestation de la vérité et ne relevant pas de l'exercice des droits 
de la défense ou de la protection des sources en matière de presse 
ainsi que la mise sous scellés des enregistrements". 

ارسة ال في  اء م امي أث ال اصة  الات ال اض الات ن اع ا  القان ك
عُّف  ال ح  ف على ال ال  أح ال اصة  الات ال ل الات فاع، و ال

ادة ( اء لل ا الإج الفة ه في ل مات ال ادر معل ن ٢على م ل  ٢٩) م قان ي
ت ال ١٨٨١ افة، و ة ال اص  . ال ا ال الفة ه   لان على م

ا ق ق ة على أن "وق اس ن ق الف ة ال حة لقاضي ء م ة ال ل ال
ادة  ج ال ق  ي  ١٠٠ال ما تق ة، ت ع ائ اءات ال ن الإج م قان

ادرة ع  اسلات ال خ ال ل ون اض وت مات، اع عل ل على ال ورة ال ض
ة واللا ل الات ال ادلة ب الات اسلات ال ُّ إلى ال ة لا ت ل ه ال ة، إلا أن ه سل

ادثات  خُ ال ه؛ فلا  ن فاع ع ه لل امي ال عَّ ق وال اضع لل ال ال
ها  ع اها و ان م لف إلا في حالة ما إذا  ا ووضعُها في ال ه ادلة ب ة ال الهات

ا ال ة ه ار اض م ِ لاف اس ائم   .)٧٥("امي في إح ال
"que le pouvoir, conféré au juge d'instruction par l'article 100 

du Code de procédure pénale, de prescrire, lorsque les nécessités 
de l'information l'exigent, l'interception, l'enregistrement et la 
transcription de correspondances émises par voie de 
télécommunication trouve sa limite dans le respect des droits de la 
défense qui commande notamment la confidentialité des 
correspondances entre la personne mise en examen et l'avocat 
qu'elle a désigné ; qu'une conversation téléphonique intervenant 
entre eux ne peut être transcrite et versée au dossier que si son 
contenu et sa nature sont propres à faire présumer la participation 
de cet avocat à une infraction". 

                                                 
(75) Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 2003, 03-82.909, 

Publié au bulletin. 
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٤٥٠ 

عي العام أو  َّ اءً على أم م ال اض، ي إتلاف الأدلة ب ة الاع ل هاء ع ع ان و
ل  َّ ت م ب ة، على أن ي ائ ع ال ة تقادم ال هاء م ع ان ائ العام  ال

ة ل   .)٧٦(الع
 ُّ اسلات لا ت الات وال اض الات اع اصة  ام ال ر الإشارة إلى أنّ الأح وت

اض، إلى رسائ ور أم الاع نة في وق ساب على ص َّ وني ال ل ال الإل
هاكًا لل في  سائل ان ل ال ف الأم ل اد ت ة ام ن ق الف ة ال اء م واع ق
اة  ام ال ل في ال في اح خُّ ُّ ت لها: "أ ق ة ع ذل  ت ال ة، وق عَّ ص ُ ُ ال

م على أس ق اصة  أن  اد ال ه؛ فال ني  ال  ها م  ١٠٠اس قان وما يل
ل، لا  ق سائل في ال اض ال ّ فق على اع ي ت ة، وال ائ اءات ال ن الإج قان
نة  َّ وني ال في ل ض رسائل ال الإل قًا  ا د ن ل أساسًا قان  أن ت

اض؛ ح إنّ  ور أم الاع ع  في وق ساب على ص سائل  ل إلى تل ال ص ال
اسلات" اض ال ة لاع ام ال ة خاصة خلافًا للأح ن اع قان   .)٧٧(لق

"le droit au respect de la vie privée doit reposer sur une base 
légale suffisamment accessible et prévisible ; que les articles 100 et 
suivants du code de procédure pénale, qui ne prévoient 
l’interception de messages que pour l’avenir, ne sauraient 
constituer une base légale suffisamment précise pour encadrer la 
saisie d’un stock de mails ; que la chambre de l’instruction ne 
pouvait, pour écarter le moyen tiré d’un défaut de base légale de 
l’ingérence litigieuse, se borner à considérer qu’un mail entre dans 
le champ des «correspondances» visées à l’article 100 du code de 
procédure pénale; qu’en effet, une intrusion dans une boite de 
messagerie électronique, susceptible de conduire à la récupération 
de données stockées, nécessite un encadrement particulier que 
n’assurent pas les dispositions relatives à l’interception des 
correspondances”. 

                                                 
(76) Art. 100-6 "Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de 

la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de 
prescription de l'action publique. 

Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction." 
(77) Cour de cassation, Chambre criminelle, arrêt du 8 juillet 2015. 
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٤٥١ 

  الفرع الثاني:
  ":الاعتراض الإداري "الأمني

ي ن اخلي الف ن الأم ال  - )٧٨("Code de la sécurité intérieure"CSIأجاز قان
يل ال أدخل عل ع ة رق وَفْقًا لل ا ن ال ج قان  ٢٠١٥ -٩١٢ه 

"Surveillance Law")ارات  –)٧٩ الات الاس ةل ون الات الإل ة الات ا  –م
ائي ل على إذن ق ل  –دون ال مي، و ي الأم الق ه علقة ب ال ال في الأح

الح ا ة.ال ن الأمة الف علقة  ة ال   لأساس
: شروط اللجوء للاعتراض الإداري:

ً
  أولا

ادة دت ال اخلي )٨٠( L. 811-3حَّ ن الأم ال ة  –م قان ا ن ال قان افة  ال
الات  –٢٠١٥ -٩١٢رق  اض الات اع ر الأم الإدار  ة  أن  حالات مع

اها،  قُّ إح ة حال ت ون ل هالإل الات في:وت   ه ال
                                                 

 )78( French Internal Security Code is available at 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000025
503132&dateTexte=20151111 

(79) Law no 2015-912 of 24 July 2015 related to intelligence– Exposé des motifs 
(available at 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=AC82D0703
DA2374DEF16BEA404A88989.tpdila23v_3?idDocument=JORFDOLE00
0030375694&type=expose&typeLoi=&legislature=14) 

(80) Article L811-3" Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les 
services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques 
mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements 
relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la 
Nation suivants: 

1- L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale; 
2- Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements 

européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme 
d'ingérence étrangère; 

3- Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France; 
4- La prévention du terrorisme; 
5- La prévention: 
a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions; 
b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements 

dissous en application de l'article L. 212-1; 
c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix 

publique; 
6- La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées; 



  مجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                           مجلة علمية محكمة ال
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٤٥٢ 

ه. -١ فاع ع ه وال قلال ال وسلامة أراض ة اس ا  ح
ولِّة  -٢ ات الّ ف الاتفا ة، ت ارج اسة ال ولة في ال ة لل الح الأساس ة ال ا ح

خّل خارجي. ّ ت ع أ ة، وم  والأورو
ا. -٣ ن ولة ف ة ل ئ ة ال ا ة، ال ة، العل اد الح الاق ة ال ا  ح
ة الإرهاب. -٤ اف  م
٥- . ي م شأنها أن تُعِّض الأم العام ل ج ات ال ي ه ولة م ال ة ال ا  ح
ة. -٦ َّ ة ال ع ال  م
امل. -٧ مار ال ة ال ار أسل ع ان  م

ي ( ن ولة الف ل ال ها ) "Conseil d’Étatوق ارتأ م ي ت الات ال أن ال
اض اع علقة  ات ال ق ام ال اس ح  ي ت ن ال ا القان ة ه ون الات الإل  –الات

ة ص ُ ُ ا لل يً هاكًا ش ها ان ُ ع ل  ي  م  –وال فل ع ي ت ة ال انة الأساس تُعُّ ال
ات إ ق ام تل ال وعة"اس اض ال ه الأغ ق ه   .)٨١(لا ل

مة:  ات ال ق   ال
ارات الات الاس ة –ز ل ف ة ال ل ح م ال اء على ت ع  –ب ج

مات الا عل ة، أو ال ون الات الإل لي ت غِّ ة م اس ها ب ي ت معال ات ال أو ال
الات مات الات ا في ذل (خِْ ال أو ،  أرقام تع الات علقة  ة ال ق انات ال ال

اك ها)، الاش ق الات وت د الات ال، وم قع الات انات م   .)٨٢(و
ائ ا ة ال اف علقة  اف ال انات وللأه ل على ال ن ال ة، أجاز القان لإرهاب

ال  ل الات انات س ال، ب ق الفعلي للات الات في ال ور الات ة م علقة بـ(ح ال
ه م ي ي ت ت ا للأم وال يً ن ته ل ي  اص ال الأش اصة  غلي ال قًا) م م

الات مات الات خِْ
الات )٨٣( ة الات ل ح ل ل ت ا أجاز  ات ،  ي ه اف ال لاك

ي  انات ال ل ال الات، ت ور الات ة م انات ح ل إلى ب ص لة، وال ة ال الإرهاب

                                                                                                                       
7- La prévention de la prolifération des armes de destruction massive." 
(81) Conseil d’Etat– séance du jeudi 12 mars 2015– avis sur un projet de loi 

relative au renseignement (available at 
file:///C:/Users/FPFBenedicte/Downloads/avis_ce_prmx1504410L_cm_19_
03_2015.pdf)  

(82) Article L. 851-1 of the French Internal Security Code. 
(83) Article L. 851-2 of the French Internal Security Code. 



(مصر، فرنسا، الولايات المتحدة  "دراسة مقارنة" الضمانات القانونية لحماية حُرْمة الاتصالات الشخصية
  الأمريكية)

  د. أحمد رجب سيد صميده

 

٤٥٣ 

مات وسائل  ا في ذل خِْ ن  اقع الإن افة على م مات الاس م خِْ ف بها مقِّ
اعي اصل الاج   .)٨٤(ال

ل ج ل علقة ب ل، تل ال ات إثارةً لل ق ور وأك تل ال ة م انات ح ع ب
ه،  ا ال ي ال ائي ل ل ع الات  لات الات ل س الات، و الات

لة ة ال ات الإرهاب ي ه   .)٨٥(ال
اض:  الاع ار الأم    إص

ادة اء ) ٨٦((L 821-1) وفقًا لل اض ب الاع ر الأم  اخلي،  ن الأم ال م قان
ع  زراء،  ل ال اء على تف م رئ م ة ب مة م الل ة غ مل ص ور ت ص

ارات "ال ات الاس ة تق ا ع "، CNCTRة ل اض ب ار أم الاع و إص
ات:   ال

م  -١ ن ع ق ل زراء ال ل أو ال ة أو وز الع اخل فاع أو وز ال وز ال
ارك ة أو ال ان اد أو ال اءات الالاق اذ الإج ف ات ًا به لًا م لازمة ، 

ة  ق ل في: (ال انات ت ة ب ل ع ا ال الات، على أن ي ه اض الات لاع
غَى  ف ال ة، اله ق ه ال م ه ي تق هة ال ها، ال ف ف ي ت ي س ات ال ق أو ال
ان أو  ، ال أو ال ف ان ال ة س اء، م ا الإج ء إلى ه ها، س الل م

فة) ه ة ال َ   .)٨٧(ال
                                                 

(84) Articles L. 851-1 to L. 851-7 of the French Internal Security Code. 
(85) Article L. 851-3 of the French Internal Security Code. 
(86) Art. L821-1 "La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de 

recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre est 
soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de 
la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. 

Ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents 
individuellement désignés et habilités." 

(87) Art. L821-2 "L'autorisation mentionnée à l'article L. 821-1 est délivrée sur 
demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de 
l'intérieur, du ministre de la justice ou des ministres chargés de l'économie, 
du budget ou des douanes. Chaque ministre ne peut déléguer cette 
attribution individuellement qu'à des collaborateurs directs habilités au 
secret de la défense nationale. 

La demande précise: 
1- La ou les techniques à mettre en œuvre; 
2- Le service pour lequel elle est présentée; 
3- La ou les finalités poursuivies; 
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٤٥٤ 

ل  ولعل اض، و ء إلى الاع م ل الل قَّ ل ال ا ت ال ة في اش ال
فل  ة، و ص ُ ُ ة ال في ال ا انًا هاما ل ل ض ّ قه  مي إلى ت ف ال ي اله
ة  ل الل انات م شأنه ت ع ح تل ال ا أن وض اله،  ع ف في اس ُّ ع م ال ع

ات الاس ة تق ا ة ل ام CNCTRارات "ال قُّ م الال م على ال ي تق " ال
. اض الإدار ار أم الاع إص علقة  ام ال   الأح

ارات " -٢ ات الاس ة تق ا ة ل ة ال ل إلى رئ الل م ال  –"CNCTRقُّ
خ،  ل ال اء م َ م أع ان، ع ل اء ال َ م أع : ع ألَّف م ي ت ال

اء  َ م أع ار على الأقل، قاضَ م ع ولة م درجة م ل ال م
، ع م ق ة ال مي ل ل اله ل الات خارج ال ِّ في الات

ة ون ه إلى  -)٨٨(الإل ة، ي تق ل إلى رئ الل ا ال ر تق ه وفي حالة تع
ت  ه في الفق ص عل لاء ال ة م ب ه اء الل ادةم  ٣، ٢أح أع  .Lال

ل خلال (831-1 ا ال ر رأيها في ه لغ ٢٤، وت ه، و ) ساعة م تارخ تق
أ خلال ( ا ال زراء به   ) ساعة.٧٢رئ ال

دُّ ق  ها، ُعُّ ال ص عل ة ال د خلال ال ال زراء  لاغ رئ ال م إ وفي حالة ع
ه. ل   ت ت

ز ا -٣ ا لل ً ه، تف ب ع زراء أو مَ ي ف أم ر رئ ال ل ت ل 
اها ( ة أق اض ل اض ٤الاع الاع ادر  ، على أن ي الأم ال ) أشه

ه  م ه ي تقِّ هة ال ها، ال ف ف ي ت ي س ات ال ق ة أو ال ق ة: (ال انات الآت ال
 ، ف ان ال ة س اء، م ا الإج ء إلى ه ها، س الل غى م ف ال ة، اله ق ال

اع ال أو ال اع ذات الق إت ي الأم  فة)، و ت ه ة ال ان أو ال
اره. ها في إص ص عل  ال

اض،  الاع ح  ح ال هَّل ل ل ال د ال ي لع ن ِّع الف ُ عُّ ح ال و
ا  اء  ا الإج امُ ه اءَ اس ى لا ُ ة ح ص ُ ُ ِّ في ال ة ال ا انة أخ ل ُعُّ ض

د ة.  ي ص ُ ُ هاك ال في ال   إلى ان

                                                                                                                       
4- Le ou les motifs des mesures; 
5- La durée de validité de l'autorisation; 
6- La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés..." 
(88) Article L. 831-1 of the French Internal Security Code. 
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٤٥٥ 

ة،  أن  الأم  أ الل الفة ل ال اض  ار أم الاع وفي حالة إص
ادر  ل والأم ال ل ال ، و أ ا ال اع ه م ات اب ع اض إلى أس الاع ادر  ال

ة ال ّف الل ضع ت ت زراء ت ل ال عة ل لات تا اض في س ة الاع
ة تق ا ارات "ل   .)٨٩("CNCTRات الاس

اض  الاع ارُ أم  ضه إص زراء أو م ُفّ ئ ال ز ل ارئة،  الات ال وفي ال
ة ال ة م الل ص ل على ت ارات "دون ال ات الاس ة تق ا " CNCTRة ل

ات ( ها في الفق ص عل اض ال ادة ٥، ٤، ١في الأغ ي L. 811-3) م ال ، ال
عل بـ ه(ت فاع ع ه وال قلال ال وسلامه أراض ة اس ا ة الإرهاب، ح اف ة ، م ا ح

ض الأم العام ل ج ي م شأنها أن تع ات ال ي ه ولة م ال   ).ال
زراء ن ق أوج على رئ ال ور ٢٤خلال ( –إلا أن القان ) ساعة م تارخ ص

ي الاس –الإذن اص ال ع الع سل ج ل أن ي ال ال ارئةع الة ال ل ال   .)٩٠(ل
                                                 

(89) Art. L821-4 "L'autorisation de mise en œuvre des techniques mentionnées 
au titre V du présent livre est délivrée par le Premier ministre pour une 
durée maximale de quatre mois. Le Premier ministre ne peut déléguer cette 
attribution individuellement qu'à des collaborateurs directs habilités au 
secret de la défense nationale. L'autorisation comporte les motivations et 
mentions prévues aux 1° à 6° de l'article L. 821-2. Toute autorisation est 
renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent 
chapitre. 

Lorsque l'autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission 
nationale de contrôle des techniques de renseignement, elle indique les 
motifs pour lesquels cet avis n'a pas été suivi. 

L'autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre 
responsable de son exécution ainsi qu'à la commission. 

La demande et l'autorisation sont enregistrées par les services du Premier 
ministre. Les registres sont tenus à la disposition de la Commission 
nationale de contrôle des techniques de renseignement." 

(90) Art. L821-5 "En cas d'urgence absolue et pour les seules finalités 
mentionnées aux 1° et 4° et au a du 5° de l'article L. 811-3, le Premier 
ministre, ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4, 
peut délivrer de manière exceptionnelle l'autorisation mentionnée au même 
article L. 821-4 sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle 
des techniques de renseignement. Il en informe celle-ci sans délai et par 
tout moyen. 

Le Premier ministre fait parvenir à la commission, dans un délai maximal de 
vingt- quatre heures à compter de la délivrance de l'autorisation, tous les 
éléments de motivation mentionnés audit article L. 821-4 et ceux justifiant 
le caractère d'urgence absolue au sens du présent article." 
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٤٥٦ 

ا: رقابة اللجنة الوطنية 
ً
  ":CNCTRلمراقبة تقنيات الاستخبارات "ثاني

ة  ة ال ارات "تُعُّ الل ات الاس ة تق ا قلة " CNCTRل ةً إدارة م سل
ن اع القان الق ام  ان الال ل على ض اض "الإدار تع ار أم الاع ة لإص "، ة ال

ل  اصها ال بها وفي س اخ ا يليامها  م    :فإنها تق
ن. -١ ها القان َّ عل ي ن ات ال ل ع ال لقَّى ج  ت
ي  -٢ مات ال عل لات وال انات وال افة ال اش إلى  امل وم ل دائ و يها وص ل

عها.  ت
اض. -٣ ف أ أم اع قة ت علقة  انات ال افة ال ل  ، أن ت  لها في أ وق
هامها، لها أن  -٤ امها  انات اللازمة ل افة ال ها  َّ زراء أن  ل م رئ ال ت

ل أو  اض دون  اءات الاع ف إج هات ب ع ال ام  علقة  خاصة تل ال
اره عة في إص ة ال ن اع القان الفة للق ال ل أو  ور تف لها ب  .)٩١(ص

ئ  ة ل ص ه ت ج ة ت ن لل ا أجاز القان ف أم ك ز ال ب زراء وال ال
عها  ي ت ج انات ال مات وال عل اض وتلاف ال ة الاع ل ف ع قف ت اض، ب الاع
الفة  ال اض  ة اع ل ف ع اض، وذل في حالة ما إذا ت ت ف أم الاع ة ت ن

ن.  ا القان ام ه   لأح
ل ي ت ال انات ال ع ال الة ي ج ه ال ها أو إتلافها وفي ه   .)٩٢(عل

ة  اء رقا أن، إج اء على ش م ذو ال ها، أو ب اء م تلقاء نف ة س ن لل و
اعاة  ة ق أج  ل ان تل الع اجعة ما إذا  ف م ة به ا ة م ل ل ع على 
اء في  ا ي م إج أن  مه، و ذو ال ها م ع ي ت ة ال ن اءات القان الإج

  .)٩٣( تل ال
                                                 

(91) Article L. 833-2 of the French Internal Security Code. 
(92) Art. L 833-6 "La commission peut adresser, à tout moment, au Premier 

ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné 
une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique soit 
interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu'elle estime que: 

1- Une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre; 
2- Une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre; 
3- La collecte, la transcription, l'extraction, la conservation ou la destruction 

des renseignements collectés est effectuée en méconnaissance du chapitre II 
du titre II du présent livre." 

(93) Art. L833-4 "De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une 
réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de 
renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la 
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٤٥٧ 

ز  ه،  اهل ما ت اتها أو ت ص ال ل م الام ة حال ع ن لل وق أجاز القان
ائها –لها ولة  -ع  ثلاثة على الأقل م أع ل ال ل إلى م م  قَّ أن ت
)Conseil d’Étatي أذن به ة ال ا اءات ال اع إج ف إخ زراء ) به ا رئ ال

ة ائ ة الق قا   .)٩٤(لل
ت عل ة و ل ة ع قّ م ش ال ولة  ل ال امُ م  ، ل ا ال م به قّ ى ال

ة، وتلاف  ا ة، ي إلغاء أم ال ل ة تل الع م ش هى إلى ع ة، فإذا ان ا ال
. ا الأم ف ه عها ع ت ي ت ج انات ال   ال

ة ج ل ج ّ ة  أن  ا اء ال ة إج و م م ل أن ع اء لل ة، وذا ت ائ
ة  ة ال ار الل ا ي إخ رة،  ه عي العام لل ّ ار ال إخ ل  م ال ة ق ا ل

ارات " ات الاس ها إلى رئ  "CNCTRتق ص ر ت ى ت ة ح اص تل الق ع
عي العام ها لل ق ا ل ً ه اص ت ة ع تل الع ة رفع ال ان أن إم زراء    .)٩٥(ال

ر الإشارة إل ل وت ة ع  م ائ ة الق قا ة لل ا ات ال ل اع ع ى أنّ إخ
ة،  ص ُ ُ ات في ال ل ل الع اضع ل اد ال ة ح الأف ا انة هامة ل ل ض ولة  ال

ام. ع الإل ا ع  ات لا ت ص ار ت ة على إص ة الل ار سل ل اق   في 

ّ اخلي ق ت ن الأم ال أنّ قان ِّه  ا أن ن ر ب ة  و ا ّح  ًا  ح
ة  الح الأساس ة ال ا عل  اض ت ارج لأغ ة في ال لّ ادرة أو ال الات ال الات

ة ن رّ ()٩٦(للأمة الف سُْ ل الُّ ) ما ل Conseil Constitutionnel، إلا أن ال
اره رق  ر ق ارخ  ٢٠١٥ -٧١٣أن أص ل  ٢٣ب ا ال  -٢٠١٥ي رة ه م دُسُْ ع

ا ل لع ها، أو إتلافها،  َّعة، أو حف انات ال ام ال اس عل  ًا ت و ه ش ُّ م ت

                                                                                                                       
commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue 
de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du 
présent livre. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux 
vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre." 

(94) Art. L833-8 "Le Conseil d'Etat peut être saisi d'un recours prévu au 2° de 
l'article L. 841-1 soit par le président de la commission lorsque le Premier 
ministre ne donne pas suite aux avis ou aux recommandations de la 
commission ou que les suites qui y sont données sont estimées 
insuffisantes, soit par au moins trois membres de la commission." 

(95) Article L. 773-7 CAJ. 
(96) Former Article L. 854-1 of the French Internal Security Code.  
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٤٥٨ 

ة  قا ال ال ف إع اء به ء للق الل ا  ة م ال ل ل الع ع ل ح ل خ
ها وع ة على م ائ   .)٩٧(الق

انات: ال فا  ة الاح   م
ي ت ج انات ال ةي إتلاف ال ل ف ع ة ت ة عها ن ا   :)٩٨(ال

ور ( -١ عها ٣٠ع م ي ت ج انات ال ة لل ال ه:  عها  م ال ت ج مًا م ال ) ي
ة. ا اضع لل ها ال ال اج ف ي ي ة ال ائ ه به وداخل ال ل ال  ح

ور ( -٢ علقة ١٢٠ع م انات ال ة لل ال ه:  عها  م ال ت ج مًا م ال ) ي
اصة وا ل الأماك ال انات س اء ب اس ل الهاتف،  انات س ع ب ات، و ل

ادة ( ها في ال ص عل و ال عها وَفْقًا لل ي ج  ).L851-1الهاتف ال
ور ( -٣ ور ٤ع م ة م انات ح ة ل ال ه:  عها  م ال ت ج ات م ال ) س

ل  انات س الات، ب مة الات ا خ م ف بها م قَّ ي  الات ال ال الات الات
افة. مة الاس ا خ م ف بها م قَّ ي   ال

انات،  ف ال ّ ت ارًا م تارخ ف فا اع ة الاح أ ف ة، ت فَّ انات ال ة لل ال و
انات أك م ( ل ال فا ب لام.٦ولا  الاح أ م تارخ الاس ات ت   ) س

انا م،  إتلاف ال ع ما تقَّ عها إذا الإضافة إلى ج ي ت ج ل تعْ ت ال
عها م أجلها ي ت ج اض ال ٍّ م الأغ ورة لأ   .)٩٩(ض

عي: ر ال   ال
ن  ان القان ل ارخ  ٢٠١٥ -١٥٥٦أقَّ ال ف  ٣٠ب عل ٢٠١٥ن ، ال ي

ولِّة ة الّ ون الات الإل ة الات ا اءات م ه  )١٠٠(إج هي إل اره ما ان أخًا في اع
ل ال ة رق ال ا ن ال رة قان أن دُسُْ ارات  رّ م ق سُْ ُّ٢٠١٥ -٩١٢.  

                                                 
(97) Decision no.2015-713 of 23 July 2015– Considérant 49 (available at 

http://www.conseil- constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank/pdf/conseil-constitutionnel-144138.pdf).  

(98) Article L. 822-2 of the French Internal Security Code.  
(99) Article L. 822-3 of the French Internal Security Code. 
(100) Law n2015-1556 of 30 November 2015 relating to surveillance measures 

of international electronic measures (available at 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=998EACDA05B7
9BB46ECB1B480CC1846E.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000031549
747&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCON
T000031549744). 
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٤٥٩ 

ارج إلا  ث في ال ي ت اردة ال ادرة أو ال الات ال ة الات ا ن م ح القان
امه  ام أح ِ اس ا ل  ة،  ن ة للأمة الف الح الأساس ة ال ا فاع وح اض ال لأغ

اء ف  ر إج اص ما ل  ة الأش ا ي أح ل ه أو ت ت ع د ض ش 
ة للأمة. الح الأساس ا لل يً ل ته اره  اع اص    الأش

زها: ام أب ة أح ر ع ن ال   وق ت القان
ولِّة -١ ة الّ ا ات ال ل ع أذن  ها أن  ج زراء  ئ ال ز ل ي  و ال  .)١٠١(ال
انات -٢ ال فا  و الاح  .)١٠٢(ش
ة ال -٣ ات الل ة صلاح ا ارات "ة ل ات الاس  .)١٠٣("CNCTRتق
ا  -٤ ام ه ها وَفْقًا لأح ف ي ي ت اءات ال أن الإج اء  ء للق اد في الل ح الأف

ن   .)١٠٤(القان
 ّ ر سُْ ل الُّ اره رق " –وق اع ال ارخ DC 722-2015في ق ادر ب " ال

ف  ٢٦ ام ج -٢٠١٥ن ن م أح ا القان ه ه اد أن ما ت قًا مع ال اء م
الات  مة الات ل ال في حُْ ة، و ص ُ ُ اد في ال مًا ح الأف رة، م سُْ الُّ

ة الإ و أن م اء  اء للق اد في الال ا ن ح الأف اصة،  ة ال اءات ال ج
امه" قًا لأح   .)١٠٥(ت

  النتائج:
ِّع ال  ُ ي وضعها ال ا ال اض ال ع اصة، ع اس الات ال ة الات ا ل

قارنة، خل عات ال ها ال ي ت ا تل ال ة و ائج الآت   :ال إلى ال
ق دون  -١ اءات ال اء م إج ة أول إج ا اء ال ن إج ِّع ال أن  ُ أجاز ال

اء  ن أول إج ح أن  قة، بل  ق سا اءات ت أ إج قًا  ن م ا أن  اش

                                                 
(101) Article L. 854-2 of the French Internal Security Code. 
(102) Article L. 854-5 of the French Internal Security Code.  
(103)Article L. 854-9 of the French Internal Security Code.  
(104) Individual recourse set forth in article L. 841-1 of the French Internal 

Security Code applies to these provisions. 
(105) Decision no.2015-722 DC of 26 November 2015 (available at 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=998EACDA05B7
9BB46ECB1B480CC1846E.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000031549
759&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCON
T000031549744).  
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٤٦٠ 

ك  ار أم ت ي ال اش لاس ِّع الأم ة، خلافا لل ائ ع ال ه ال
ة " ا ائها أو أن ال ق الأخ ع إج اءات ال ام إج و اس م ج ت ع ث

ة "، إلا أن ذل لا  ائج خ امها ن ت على اس لها أو أن ي جح ف ن م ال
ق الأخ  اءات ال افة إج فاذ  ي اس ُّ على ع اء ال ء إلى إج ل الل  ق

اصة. الات ال  الات
د  -٢ ِّ ا  ً ة ت ا ال ار الإذن  ة اس ل ع ال خلًا م ت ع جاء ال

عات  ل خلافًا لل ا ال ها ه ي  أن ي انات ال ل الإذن وال ل  ه ش
ي ن الأم ل القان قارنة؛ ح ت ل ال -ال ار  –العلى س ل اس في س

ل  ، تفاص ل م ال َّة مقِّ ها: (هُِ انات م ة ب ل ع ة؛ أن ي ال ا ال إذن 
اضها،  ي س اع الات ال الات ان  انه، ب اض وم قع الاع عة م ة،  ال
ة  ل ِّ ال ...) على ن  الاته اض ات ف ي اع ي س اص ال ة الأش ه

إص ة  َّ قًا لل الأدنى م ال اب، ت ة تل الأس ي ج ا الإذن م تق ار ه
ة. الات ال مة الات أهلها حُْ ي ت ة ال ائ ة الإج ا  ال

ار الأم -٣ إص عل  ا ي ِّع ال  ُ اصة على  اع ال الات ال ة الات ا
ة امة العق ار ج ة ال "م ا ار الأم  اصة "؛ ح اش لإص اسلات ال

ها  عاق عل ائ ال ق م ال لّ ال َ ة م ن ال ة أن ت ادثات الهات وال
ا  ، ب ة لا تقل ع ثلاثة أشه ي ال م ي إلى ت ع الأم ائ ع ال ج

ة،  عة ال ار  أنها، أخًا في الاع ة  ا ال ار الأذن  ز إص دة  َّ م
ي   الات الآثار ال مة الات هاك حُْ ر ان ِّ ا ي رة لها،  قَّ ة ال لفها، العق ت

اصة.  ال
الي لعام  -٤ ر ال ال سُْ ال  -٢٠١٤حَص الُّ مة رسائل الات على تأك حُْ

ادة ( ة في ال ون ادثات الإل وني، وال ها: "... ٥٧الإل ي جاء ن ه ال ) م
ة، والإ ة، وال اسلات ال ها م وسائل ولل ة، وغ ادثات الهات ة، وال ون ل

ها، أو  لاع عل ادرتها، أو الا ز م لة، ولا ت ف ها م مة، وس ال حُْ الات
ها  ِّ ي ي ال ال دة، وفي الأح َّ ة م ، ول َّ ائي م أم ق ها، إلا  رقاب

امل ل  ه  ج ا ال ِّع ل  إلى ه ُ ن..."، إلا أن ال ا  القان فق خلا ه
ن رق ( ه القان ألة س ما ت ل ال ِّ ت ل ع ال م أ ) ٩٤ال
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ة  ن ( ٢٠١٥ل ل القان ة الإرهاب، و اف ة ١٧٥أن م أن  ٢٠١٨) ل
ا. ه ها ف ص عل ائ ال ال عل  ا ي مات  عل ة ال ائ تق ة ج اف   م

  التوصيات:
ِّع ال   -١ ُ ة  –على ال ا ة  ر  الأه ألة على ق ع ت م

اصة الات ال ء  –الات ى  الل ها ح اف اج ت و ال دًا م ال ع ع أن 
في  " اء دون أن  ا الإج ل ه قةإلى م ف ال ومه في  " ال ُعُّ ل

ا ام ه ف في اس ع د إلى ال اله،  أن ي ا عاما لا ضا لإع  ش
ة.  ص ُ ُ هاك لل في ال ه ان ت عل اء الأم ال ي  الإج

ًا  -٢ ة ت ا ال ار الإذن  ة اس ل ا لع ع ال ت  أن ي ال
ار  ل على غ ا ال ها ه ي  أن ي انات ال ل الإذن وال ل  ه ش د  ِّ

ص ا ال ي في ه ن الأم ه القان ل -ما ت ال على س ل  –ال في س
م  َّة مقِّ ها: (هُِ انات م ة ب ل ع ة؛  أن ي ال ا ال ار إذن  اس
ي  الات ال الات ان  انه، ب اض وم قع الاع عة م ة،  ل ال ، تفاص ل ال
...) على ن  الاته اض ات ف ي اع ي س اص ال ة الأش اضها، ه س اع

 َّ ة ال ل قًا ِّ ال اب، ت ة تل الأس ي ج ا الإذن م تق ار ه إص ة 
ة. الات ال مة الات أهلها حُْ ي ت ة ال ائ ة الإج ا  لل الأدنى م ال

ِّع ال  -٣ ُ نا –اع ال ة  -ا س أن ذ ا ار الأم  إص عل  ا ي
ة "؛ ح اش امة العق ار ج اصة على " م الات ال ار الأم الات  لإص

ق م  لّ ال َ ة م ن ال ة أن ت ادثات الهات اصة وال اسلات ال ة ال ا
. ة لا تقل ع ثلاثة أشه ال م ها  عاق عل ائ ال  ال

رة  الة على خ عاي ال ان أح ال ة أنه، ون  ار العق خ على مق إلا أنه ق ي
ها، إلا أنه ل  ام ة وج ها في ال غي أخ اك معاي أخ ي ، فه ح ار ال ال

هاك  ر الان ها م ص ة لها وغ اد ة أو الآثار الاق اعي لل الأث الاج ار  الاع
ة. ار العق الها في مق ز اخ ي لا  ة ال ث   ال

َّ عل ي ن ح ال له مع ال ارًا عاما ل ة أخ ُعُّ م ا أنه، وم ناح ها ك
ل  ُّ د إلى ت ا ي اء، م ا الإج ء إلى ه عي الل ي ق لا ت ات، وال ن العق قان

ة. اء ذ صفة عاد ائي إلى إج اء اس ة م إج ا اء ال   إج
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٤٦٢ 

ِّع ال  ُ ر على ال ان م الأج ا فق  ي –ل ِّع الأم ُ ار ال أن  –على غ
ال ار الأذن  ز إص دة  َّ ائ م د ج عة ِّ ار  أنها، أخًا في الاع ة  ا

مة  هاك حُْ ر ان ِّ ا ي رة لها،  قَّ ة ال لفها، العق ي  ت ة، الآثار ال ال
اصة. الات ال   الات

ل لعام  -٤ ُع الي ال ر ال ال سُْ ال  -٢٠١٤أك الُّ مة رسائل الات على حُْ
اد ة في ال ون ادثات الإل وني، وال ه٥٧ة (الإل ع ال ) م ، إلا أن ال

نا –ق خلا ن  -ا س أن ذ ه القان ألة س ما ت ل ال ِّ ت ل م أ
ة ٩٤رق ( ن ( ٢٠١٥) ل ل القان ة الإرهاب، و اف ة ١٧٥أن م  ٢٠١٨) ل

ا. ه ها ف ص عل ائ ال ال عل  ا ي مات  عل ة ال ائ تق ة ج اف  أن م
ا ور  ل رّ  –ان م ال سُْ ةً لل الُّ ا ة رسائل  -اس ا ِّع م ُ أن ي ال

ها ان افة ج ًا شاملاً   ة ت ون ادثات الإل وني، وال ال الإل على  –الات
قارَنة عات ال ضع في ال ار ال : -غ   على أن ي

ها في قان -١ ص عل ائ ال قها على ال ة ت ان ات.إم  ن العق
ه. -٢ ف قة ت ته، و ة، وم ا ال ار الأم  إص علقة  اع ال  الق
عها  -٣ ض م ج هاء الغ ها وتلافها حال ان انات وحف ع ال اصة  اع ال الق

عها. ي ت ج ة ال انات ال ة لل ن ة القان ا ق ال  على ن 
ء للق -٤ اءات لل ل الإج ع ل صة ل خ ة إتاحة الف و ة م ا اء ل

. اء ال  الإج
٥-  ُّ ي ت ولة، أو تل ال مي لل د الأم الق ي تهِّ ائ ال رة ال ًا ل ًا، فإنه ن وأخ

الات  ة الات ا ح  ع  ِّ ت اجة إلى س و ال ه ت قلاله وسلامة أراض اس
اصة ائي –ال ل على إذن ق ل ال -دون ال دة على س َّ ائ م  في ج

ار  اع العامة في إص اع الق ن م شأن إت رتها، على أن  ِّع خ ُ ر ال قِّ
 . ها لل ولة وسلام ة تع أم ال ا ال ائي   الأم الق

ي  انات ال ي م ال الع ا  ام أن  ا ال اء ه عَّ ع إن غ أنه م ال
ة لل ا ائه، ح ف م إن وجه على اله م خ فل ع ة، ت ص ُ ُ وم ب تل  في ال

انات:   ال
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ل ال -١ ار الأم على رئ م ة إص ار سل ع اق ه،  ب ع زراء أو م ي
ض " اص ع ُّ ع ل  ة ذات ت ِّ ة م " على ل ار الأم ل إص

الات. ال الات اء في م الإضافة إلى خ ة  ائ ة وق ف  ت
ها -٢ ات ت ة صلاح ل الل ن ل اصة  أن  ة ال ن اع القان ة ت الق ا م م

ي  انات ال مات وال عل ة وتلاف ال ا ة ال ل ف ع ة، ووقف ت ا ار أوام ال إص
ا الأم  ف ه ة، وذل في حالة ما إذا ت ت ا ف أم ال ة ت عها ن ت ج

ن.  ا القان ام ه الفة لأح  ال
انات الآت -٣ ال أن ي الأم ال ة، الات ا اء ال اضع لإج ة: (ش ال

مة في  ة ال ق اء، ال ء للإج ة، س الل ا ة ال ة، م ا اضع لل ال
ة).  ا  ال

ع  -٤ ها، وتلافها  اء، وت ا الإج ة ع ه ات انات ال ع ال اع خاصة  د ق وج
عها. ض م ج هاء الغ ة أو في حالة ان ة مع  م

ها وَفْقًا إتاحة الف  -٥ ف ي ي ت ة ال ا اءات ال أن إج اء  ء إلى الق اد لل صة للأف
ام. ا ال ام ه  لأح

 
  المراجع

  :مراجع عامة  - أ
ائ . د -١ ائي في ال ر ال الق ات مأم لام، سل ي ع ال ة صلاح ال

لال حلة الاس ة في م مات عل ي س  –ال راه، جامعة ب ، دراسة مقارنة، رسالة د

٢٠١٨.  

ة، ج. د -٢ ائ اءات ال ن الإج ح قان ، ش ي محمد أح ام ال ة ١ح ه ، دار ال

ة،    .٢٠٠٢الع

ة، . د -٣ ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ص ض، ال في ال رم راض ع

٢٠١٦.  
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٤٦٤ 

الاته . د -٤ مة ات ان في ح ة ل الإن ائ ة ال ا ي محمد، ال ام ال محمد ح

ة، رسالة د  ة، ال   .٢٠١٦راه، جامعة القاه

اصة، دراسة مقارنة في  .د -٥ مة الأحادي ال ة ال في حُْ ا خ، ح سف ال ي

ي،  اصة، دار الف الع اة ال مة ال ُّ وحُْ عات ال  . ١٩٩٨، ١ت
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